
الدكتور/ماهر السعيد محمد جبرالتسوية المشروطة وطرق استرداد البنك لقيمة الاعتماد المستندي236

 

1 
 

 المستندي الاعتمادالبنك لقيمة  استردادوطرق  التسوية المشروطة
 

 الدكتور/ماهر السعيد محمد جبر*
 

 الملخص:
 العميل، أوقدأحياناً يري البنك أن المخالفة الموجودة بالمستندات بسيطة قد يتجاوز عنها 

مستفيد لم أن ال البيع، أوتكون تعليمات الآمر مخالفة لما اتفق عليه مع البائع في عقد 
غير أنه إذا قبلها بهذه الصورة فإنه يعرض  ،وسليمةيتمكن من تقديم مستندات كاملة 

استرجاع قيمة الاعتماد من قبل العميل الآمر الذي  علىنفسه لمخاطر عدم القدرة 
 .المستنداتيرفض هذه 

ولذلك فإنه ولدرء أي خطر يمكن أن يهدد مصالحه في عملية الاعتماد، فإنه يشترط  
هذا الأساس تكون  لها(، وعلىقبول العميل التحفظ )المستفيد قبول المستندات مع  على

 تسوية الاعتماد نهائية مشروطة بقبول الآمر للمستندات. 
أن ذلك لا يعني  المستفيد، إلا علىوفي حال عدم تحقق هذا الشرط فإنه يمكنه الرجوع 

قطعي من حيث التزام البنك في طبيعة الاعتماد ال علىأن للتسوية المشروطة تأثير 
 مواجهة المستفيد، كما لا يعتبر تخفيفاً من مبدأ الاستقلال المطلق للاعتماد القطعي.

خلل  أيالا أنه إذا تمسكنا بأن المستندات يجب أن تكون مطابقة لشروط الاعتماد وأن 
لرجوع على لم يتنبه إليه البنك عند تنفيذ الاعتماد يمكن أن ينشئ حقاً لهذا الأخير ل
جملة من  أيالمستفيد، فإن ذلك يعد تكريساً للتسوية غير المشروطة، وقد ساند هذا الر 

 الفقهاء.
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:ctAbstra 
Sometimes the bank sees that the violation in the documents is 
simple that the customer may exceed, or the order instructions 
may be in violation of what was agreed with the seller in the sales 
contract, or that the beneficiary was unable to provide complete 
and valid documents. However, if he accepts this in this way, he 
exposes himself to the risks of inability to I have to get the credit 
back from the ordering customer who refuses these documents.          
Therefore, to ward off any danger that could threaten his interests 
in the accreditation process, the beneficiary is required to accept 
the documents with reservations (the client accepts them), and on 
this basis the settlement of the accreditation is final, subject to the 
ordering acceptance of the documents.                                               
In the event that this condition is not met, it can refer to the 
beneficiary. However, this does not mean that the conditional 
settlement has an effect on the nature of sectoral credit in terms of 
the bank’s commitment to face the beneficiary, nor is it 
considered a mitigation of the principle of absolute independence 
of sectoral credit.                                                                                                  
However, if we hold that the documents must be in conformity 
with the terms of approval and that any defect that the bank did 
not notice when implementing the credit can create a right for the 
latter to refer to the beneficiary, then this is a consecration of the 
unconditional settlement, and this opinion was supported by a 
group of jurists.                                                                                 
Keywords: Conditional Settlement – Bank - Letter of Credit -         
Recovery. 
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 ةـــقدمالم
مة من عمليات البنوك وهي مهيتعلق موضوع البحث كما يتضح من عنوانه، بعملية 

ملية الاعتماد المستندي، بل إنه يتعرض لأهم المخاطر التي تحيط بها وهي الغش ع
من ( 1/ 341) المادة بنصالاعتماد المستندي ، ف(1)في مستندات خطاب الاعتماد

يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد  هو: عقد 1999لسنة 17قانون التجارة الجديد رقم 
لصالح شخص آخر يسمي المستفيد بضمان  بناء على طلب احد عملائه ويسمي الآمر

 تعدوبالتالي فإن الاعتمادات المستندية ، (2)و معده للنقلأ منقولةمستندات تمثل بضاعه 
 علىالدولية فهي من الوسائل الأساسية التي ساعدت  الصفةمن عمليات البنوك ذات 

، وذلك كونها انتشار التجارة، وسهلت عمليات التبادل التجاري بين مختلف دول العالم
البائع باستلام  علىتتصف بالأمان والإيفاء بالالتزامات المالية وتضفي طابع الطمأنينة 

 .عليهمستحقاته المالية عند تنفيذ الالتزامات الملقاة 
بلدين مختلفين  فيمثلًا إذا أراد تاجران  هي:بشكل واضح  المستنديوصورة الاعتماد 

عدم اطمئنان كل منهما  فيمان بعقبة تتضح أن يتبادلا سلعة وثمنها فسوف يصطد
للآخر؛ فالبائع يتخوف من عدم وفاء المشترى بالثمن والمشترى أيضاً يتخوف من دفع 

حيث توسطت بين  دور البنوكالثمن مقابل بضائع لم تصل إليه بعد. وهنا اتضح 
الطرفين عن طريق قيام العميل الآمر بفتح اعتماد مستندي لصالح البائع بثمن 

ثم يقوم ، بلد المشترى  فيفاتح الاعتماد( ويكون هذا البنك غالباً البنك )البضاعة لدى 
الائتمان عن طريق بنك آخر يسمى البنك المؤيد أو المعزز ويكون  هذا البنك بتعزيز

ولا يقوم البنك بوفاء ثمن البضاعة للبائع إلا بعد التأكد من  ،بلد البائع فيهذا البنك 
 .(3) الآمرطلبها العميل  التيللمواصفات  مطابقة المستندات

                                                           
، 1999لسنة 17د/حسين فتحي: دروس في عمليات البنوك في ضوء قانون التجارة الجديد رقم (1)

 .7ص لها،، والمراجع المشار م2001جامعة طنطا،
البنك أجنبيا عن  بسببه ويبقي قلال عقد الاعتماد عن العقد الذي فتحاست ( إلى341) المادةأشارت  (2)

 للاعتمادات الموحدة افبالأعر  الواردةسريان القواعد  الثالثةفي فقرتها  المادةقررت ذات  العقد كماهذا 
 الصياغةلهذه  اتحاد بنوك مصرانضم  دنص. وقما لم يرد فيه في الدولية التجارةعن غرفة  الصادرة

 معهد ،محمد محمود فهمي: الاعتمادات المستندية /اليهإ ، مشار1985الموحدة للقواعد  دةالجدي
 . 36ص، م1961 القاهرة ،المصرفية الدراسات

دراسة للفقه والقضاء  ،يالاعتماد المستند فيالبنك والمصالح المتعارضة  الخير: د/نجوى كمال أبو (3)
 .20 ، صم1993 القاهرة، دكتوراه،المقارن، رسالة 
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فلا يتم تسليم البضاعة ولا قبض الثمن ، (4) فقطهذا النطاق  فيولا يسأل البنك إلا 
تمثل حيازة  التيمباشرة، وإنما يكون تسليم البضاعة عادة عن طريق تسليم المستندات 

 الثمن.تسليم المستندات تسليماً للبضاعة وعندئذ يستحق  البضاعة؛ فيكون 
عن البضاعة  البحري يسلمه الناقل  الذيسند الشحن  هيوتكون هذه المستندات عادة 

هذا المستند مستندات أخرى  المشترى ويصحبيتلقاها من البائع لينقلها إلى بلد  التي
يطلبها المشترى لأغراض شروط الاستيراد ومستندات تصدير من الغير تشهد بحسن 

 ثالها وثيقة التأمين على البضاعة وشهادات بالكمية أو الوزن أوتنفيذ البائع التزاماته، وم
 ذلك. والفاتورة وغيرالنوعية 

والتي يتم في  ،مبدأ الاستقلال علىفإذا كانت حالة الغش هي الاستثناء الوحيد 
أن البنك قد يرى الوفاء  لاإ الوفاء بقيمة الاعتماد للمستفيد،وجودها امتناع البنك عن 

عن الغش الموجود بالمستندات وبالتالي لا يكون له الحق ؤولية مل المسللمستفيد ويتح
المستفيد بقيمة الاعتماد، فقد تقتضي الرغبة في تسهيل حركة  علىفي الرجوع 

المعاملات التجارية وسرعتها أن تلجأ البنوك إلي تفادي رفض المستندات المخالفة 
التجاوز عن هذه المخالفة مما  لىعللاعتماد، لكن ذلك مشروط بموافقة العميل الآمر 

مقابل ضمان، والمؤكد هنا  يتيح للبنك قبول المستندات المخالفة لقاء تحفظات معينه أو
 (5)إذا تنازل هذا الأخير عن هذه المخالفةالبنك أمام العميل الآمر  علىليه أنه لا مسئو 

 بالتسوية المشروطة . ما يعرفوهو 
 سبب اختياري لموضوع البحث:

م لأنه يقوم بالوفاء للمستفيد مهالبنوك في عملية الاعتماد المستندي محوري و دور 
في البنك لقاء ؛ لكن قد يو بق مستندات المشتري مطابقة حرفيةلقاء مستندات تطا

فقة أو ان لا أنه يرى هذا الخلل طفيف لا يؤثر على اتمام الصمستندات غير سليمة، إ
تمام العملية بعد أخذ رأي العميل إلبنك يستطيع ن اأ؛ لذا أرى المشتري قد يتغاضى عنه

                                                           
رسالة دكتوراه،  القانونية،من الوجهة ة الاعتمادات المستندي فيد/ زينب السيد سلامه: دور البنوك ( 4)

 . 50، صم1983جامعة الاسكندريه،
. حيث تري 412د/ نجوى كمال أبو الخير: البنك والمصالح المتعارضة، مرجع سابق، ص (5)

مخالفات لشروط الاعتماد من  علىمستندات سيادتها انه في جميع الحالات التي تنطوي فيها ال
الأفضل وضع العميل في الصورة وأخذ رأيه في ذلك فإذا أمره بالتجاوز عنها وتسوية الاعتماد كان 

  ".حقه في الاسترداد علىللبنك المضي في التنفيذ مطمئناً 
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المخاطر فات التجارة من السرعة والائتمان، عملي هتتطلب وذلك تمشياً مع ما ،المشتري 
كثيرة ومتعددة لتعدد  ،المستندي بالاعتمادعرض لها المصارف عند تعاملها التي تت
يرجع إلى بعض  ، فبعضها يرجع إلى طبيعة المستندات  وبعضها الآخر(6)أسبابها

صور الاعتماد المستندي، وقد يكون الخطر ناتجاً عن عميل البنك أو قد يرجع إلى 
الظروف العامة، ولكثرة هذه المخاطر لا يكاد يخلو أي اعتماد من الاعتمادات التي 

 يمنحها أي مصرف من نسبة معينة من المخاطر مهما كانت بسيطة. 
هذه المخاطر باتخاذ الإجراءات التي يراها لذا يجب أن يحاول البنك أن يحد من  

ضرورية في مواجهتها، فعلى الرغم من أن القاعدة العامة هي عدم إمكانية البنك 
التخلص من هذه المخاطر نهائياً مهما حاول، فتبقى غاية البنك هي التخفيف منها قدر 

 .الإمكان
 صعوبة موضوع البحث:

 يقتضيالصعوبة بمكان حيث الاعتماد من لطرق استرداد البنك لقيمة يُعد التعرض 
الأنظمة المحلية  فيلغش نظراً لتباين تعريف ا ؛دراسة انظمة قانونية مختلفةذلك 

  لدولية عمليات الاعتماد.وذلك والمقارنة 
 أيضاً  ؛فحص المستندات من عدمهلبنك في كما يتطرق ذلك لبحث مدى دقة ا 

مما  وع الغش والأطراف المسئولين عنه،وقيقودنا ذلك لمحاولة التحديد الدقيق لزمن 
 يعرضنا لصعوبات كثيرة.

 البحث:منهجية 
مهمة  اتبعت في هذا البحث المنهج المقارن وذلك لأن عمليات الاعتماد المستندي

كما انها دولية لا يحكمها  لعمليات التجارة الدولية خاصة وعمليات التجارة عامة، ودقيقة
من قانون من حيث إجراءات العملية الواحدة أكثر نظام قانوني واحد حيث يحكم 

الاعتماد  فيوذلك لصعوبة موضوع الغش  التحليليأيضاً المنهج  تتبعكما اإتمامها، 
 بالتحليل وترجيحأدق تفاصيله، مما يدعونا لعرض هذه الآراء  فيواختلاف الآراء 
 .سبب الترجيحإحداها مع بيان 

 
 

                                                           
 . 142، صم1986 القاهرةالبنك،  مسؤوليةد/ محمود مختار بريري: الخطأ التقصيري و  (6)
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 الدراسة:خطة 
الاعتماد  عملية لإتمامبحث للتسوية المشروطة كوسيلة هذا السوف نعرض في 

ولذلك فان دراستنا لهذا الموضوع ستكون من خلال  المستفيد،غش في حالة المستندي 
 :يأتيتقسيمنا له الى فصلين كما 

  المشروطة.الفصل الأول: رجوع البنك عن طريق التسوية 
 ة المشروطة. الفصل الثاني: رجوع البنك على المستفيد خارج التسوي

 
 الفصل الأول

 المشروطةرجوع البنك عن طريق التسوية 
والأولى للبنك تكمن في فحص المستندات بدقة وبعمق ومطابقتها  ،المهمة الأساسية 

فإذا كانت سليمة مطابقة قبلها البنك أما إذا كانت مخالفة فإنه  ،بشروط الاعتماد
ت فإذا اتضح مطابقتها لشروط والفحص كما قلنا يكون لظاهر المستندا ،يرفضها

وقام بدفع قيمتها للمستفيد ولا يعد بذلك مهملًا  ،الاعتماد في الظاهر قبلها البنك
، (8)كانت في حقيقتها تخالف الواقع طالما أن البنك لم يستطع تبين ذلك ولو (7)ومقصرا
عنها  التجاوز أن المخالفة الموجودة بالمستندات بسيطة يمكن قد يرى  البنكبيد أن 
أن  أو، مع البائع في عقد البيع عليهلما اتفق  الآمر مخالفة تعليماتأوقد تكون  ،العميل

 .(9)المستفيد لم يتمكن من تقديم مستندات كاملة وسليمة
ــــر  ــــدرة  غي ــــه يعــــرض نفســــه لمخــــاطر عــــدم الق ــــه إذا قبلهــــا بهــــذه الصــــورة فإن  علــــىأن

ي يــــــــــرفض هــــــــــذه الــــــــــذ (10)اســــــــــترجاع قيمــــــــــة الاعتمــــــــــاد مــــــــــن قبــــــــــل العميــــــــــل الآمــــــــــر
                                                           

. كذلك: 196ص البنك عن فحص المستندات، مرجع سابق، ةمسؤولي د/نبيل محمد صبيح: (7)
 .676، صم1975، مجلة القانون البحري الفرنسي1975 مايو 20ةتجاريالمرسيليا 

(8) Georges Marais ; Crédit Conforme en matière documentaire, Libraire 
gènèral de droit et Jurisprudence, paris, deuxième, édition, 1953, n 15. 

 . 349البنك والمصالح المتعارضة رسالتها، مرجع سابق، ص الخير: د/نجوى كمال أبو- 
  . 14البنوك، مرجع سابق، ص مسؤوليةد/ سميحة القليوبي: -
اهرة، القدار النهضة العربية؛ ، م1983دراسة لقواعد  المستندي،د/ علي جمال الدين: الاعتماد ( 9)

 . 321ص، 1989ط
منشور في مجلة العلوم  ثبح ،عن فحص المستنداتالبنك  مسؤوليةد/نبيل محمد صبيح:  (10)

 . 197ص ،م1996 ر، يناي38القانونية والاقتصادية، العدد الأول، السنة 
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 الدراسة:خطة 
الاعتماد  عملية لإتمامبحث للتسوية المشروطة كوسيلة هذا السوف نعرض في 

ولذلك فان دراستنا لهذا الموضوع ستكون من خلال  المستفيد،غش في حالة المستندي 
 :يأتيتقسيمنا له الى فصلين كما 

  المشروطة.الفصل الأول: رجوع البنك عن طريق التسوية 
 ة المشروطة. الفصل الثاني: رجوع البنك على المستفيد خارج التسوي

 
 الفصل الأول

 المشروطةرجوع البنك عن طريق التسوية 
والأولى للبنك تكمن في فحص المستندات بدقة وبعمق ومطابقتها  ،المهمة الأساسية 

فإذا كانت سليمة مطابقة قبلها البنك أما إذا كانت مخالفة فإنه  ،بشروط الاعتماد
ت فإذا اتضح مطابقتها لشروط والفحص كما قلنا يكون لظاهر المستندا ،يرفضها

وقام بدفع قيمتها للمستفيد ولا يعد بذلك مهملًا  ،الاعتماد في الظاهر قبلها البنك
، (8)كانت في حقيقتها تخالف الواقع طالما أن البنك لم يستطع تبين ذلك ولو (7)ومقصرا
عنها  التجاوز أن المخالفة الموجودة بالمستندات بسيطة يمكن قد يرى  البنكبيد أن 
أن  أو، مع البائع في عقد البيع عليهلما اتفق  الآمر مخالفة تعليماتأوقد تكون  ،العميل

 .(9)المستفيد لم يتمكن من تقديم مستندات كاملة وسليمة
ــــر  ــــدرة  غي ــــه يعــــرض نفســــه لمخــــاطر عــــدم الق ــــه إذا قبلهــــا بهــــذه الصــــورة فإن  علــــىأن

ي يــــــــــرفض هــــــــــذه الــــــــــذ (10)اســــــــــترجاع قيمــــــــــة الاعتمــــــــــاد مــــــــــن قبــــــــــل العميــــــــــل الآمــــــــــر
                                                           

. كذلك: 196ص البنك عن فحص المستندات، مرجع سابق، ةمسؤولي د/نبيل محمد صبيح: (7)
 .676، صم1975، مجلة القانون البحري الفرنسي1975 مايو 20ةتجاريالمرسيليا 

(8) Georges Marais ; Crédit Conforme en matière documentaire, Libraire 
gènèral de droit et Jurisprudence, paris, deuxième, édition, 1953, n 15. 

 . 349البنك والمصالح المتعارضة رسالتها، مرجع سابق، ص الخير: د/نجوى كمال أبو- 
  . 14البنوك، مرجع سابق، ص مسؤوليةد/ سميحة القليوبي: -
اهرة، القدار النهضة العربية؛ ، م1983دراسة لقواعد  المستندي،د/ علي جمال الدين: الاعتماد ( 9)

 . 321ص، 1989ط
منشور في مجلة العلوم  ثبح ،عن فحص المستنداتالبنك  مسؤوليةد/نبيل محمد صبيح:  (10)

 . 197ص ،م1996 ر، يناي38القانونية والاقتصادية، العدد الأول، السنة 
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ولـــــذلك فإنـــــه ولـــــدرء أي خطـــــر يمكـــــن أن يهـــــدد مصـــــالحه فـــــي عمليـــــة ، (11)المســـــتندات
ــــه يشــــترط  ــــىالاعتمــــاد، فإن ــــتحفظ عل ــــول المســــتندات مــــع ال ــــل  المســــتفيد قب ــــول العمي )قب

ـــــىو  ،لهـــــا( ـــــةهـــــذا الأســـــاس تكـــــون تســـــويه الاعتمـــــاد  عل ـــــول الآمـــــر  نهائي مشـــــروطة بقب
 علـــــــىرط فإنـــــــه يمكنـــــــه الرجـــــــوع وفـــــــي حـــــــال عـــــــدم تحقـــــــق هـــــــذا الشـــــــ، (12)للمســـــــتندات
طبيعــــــــــة  علــــــــــىتــــــــــأثير  المشــــــــــروطة للتســــــــــويةلا أن ذلــــــــــك لا يعنــــــــــي أن ، إالمســــــــــتفيد

تخفيفــــا  عــــدالاعتمــــاد القطعــــي مــــن حيــــث التــــزام البنــــك فــــي مواجهــــة المســــتفيد، كمــــا لا ي
 من مبدأ الاستقلال المطلق للاعتماد القطعي .

المستندات مطابقة لشروط كون  ىعلويحصل أن يقوم البنك بتنفيذ الاعتماد بناء 
خلل، فهل يمكنه أن يطلب  علىنه قد يفطن بعد التسوية أنها كانت مبنية أالاعتماد إلا 

 مشروطة؟استرجاع مبلغ الاعتماد خاصة وأن التسوية لم تكن 
 لتوضيح ذلك نقسم هذا الفصل لمبحثين:

 مبحث أول: التسوية المشروطة. 
 ثاني: التسوية الغير مشروطة. مبحث

 
 

                                                           
 علىوهذا هو قضاء محكمة النقض المصرية حيث قضت بأن: قضاء هذه المحكمة قد جري  (11)

هو استقلاله عن عقد البيع القائم بين البائع ، ل للإلغاءغير القابالاعتماد المستندي أساس أن نظام 
يلتزم بمقتضاه البنك الذي فتح الاعتماد بالوفاء بقيمته متي كانت المستندات المقدمة إليه  والمشتري،

ر أو دون أن يكون له في ذلك أدني سلطة في التقدي الاعتماد،مطابقة تماماً لما تضمنه خطاب 
ليس للبنك أن يستقل دون موافقة عميله بتعديل شروط  هوفي الوقت ذات ،التفسير أو الاستنتاج

وعليه إذا ما قدمت له مستندات الشحن من المستفيد أن يقوم بمطابقتها علي ما ورد بشأنها  ،الاعتماد
بولا لها بحالتها ذلك ق دإذا لم يعترض عليها خلال أجل معقول يكفي لفحصها اع ،في خطاب الاعتماد

ق جلسة  48 لسنة 372بما يترتب عليه التزامه بالوفاء بقيمة الاعتماد.)الطعن رقم  ،التي قدمت بها
حيث يري سيادته: ،301ص، مرجع سابق، المستندي الاعتماد د/علي جمال الدين: (18/2/1985

در علي الدفع للبنك وإلا أجبر البنك المص ،أنه يجب الفصل في سلامة المستندات في مدة معقولة
 الذي أرسلها إليه .  

(12) Cass.Com.3 Juin 1957. Bull Civ.O I II n 180. P. 153, Cass, 28 Juin 1965, 
bull civ. I II. n. 234.P. 192. Bontoux,Le credit documentaire diffèrè, Banque 
1956, 583. Blandeel. Le crèdit documentaire apaiementdiffèrè Banque 1964. 
53. Bontoux, Le crèdit apaiment diffèrè. Banque,1983,p.1285.                        
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 المبحث الأول
 (13)التسوية المشروطة 

إذا لم يتمكن المستفيد من تقديم المستندات المشترطة خلال مدة الاعتماد كاملة، 
مطابقة لخطاب الاعتماد فإنه يتعهد للبنك برد قيمة الاعتماد إذا لم يقبلها العميل 

ات ، أو القيام بتعويض البنك عما يتعرض له من ضرر جراء قبوله مستند(14)الآمر
ولا يستطيع أحد أن يسلبه هذا  ذلك،إلا إن العميل الآمر يستطيع رفض  ،(15)مخالفة
 الحق.

ن البنك المنفذ للاعتماد يعطي إعلاقته بالبنك الفاتح للاعتماد ف غير أنه في إطار 
تصرف البنك المنفذ للاعتماد بالتسوية المشروطة،  علىأجلًا له ليقرر إن كان يصادق 

جل فإنه يكون من حق البنك المنفذ طر  التحفظات المتعلقة بتسوية وأنه بمضي هذا الأ
لتصرف  ضمنيةعدم إجابة البنك فاتح الاعتماد في أجل معقول مصادقة  تعدالاعتماد و 

 .(16)للاعتمادالبنك المنفذ 
بين البائع والبنك قبل تنفيذ الأخير  عليهأيضاً فإن الضمان يجب أن يتم الاتفاق  

                                                           
 حول التسوية المشروطة:  (13)

Michel phijac; crèdit documentaire, Les règlements conditionels,Banque 
1958,p.p, 17-20, Charles pantoux, crèdits documentairs,Banque,1967,p.p.83-
86,Cour de justice civile de geneve, 8 nov, 1985, Recueil dalloz sirey, 1986, 
p.216, Cour de cassation de commerce, 23 Fev, 1967, Banque, october 1-73.        

وما بعدها، د/سميحة  32المستنديه، مرجع سابق، ص تكذلك د/علي جمال الدين عوض: الاعتمادا
القانون التجاري وفقا لأحكام قانون  ستاذ فتحي غانم، الدكتورة نادره محمود سالم:القليوبي، الأ
  . 391، صم2001ط عين شمس، ة، مكتب1999لسنة  17التجارة رقم 

 المجلة ،60ص ،248، العدد 1967مجلة بنك  في الاعتماد المستندي، المشروطة التسوية بنتو: (14)
البنك  الخير: د/نجوى كمال أبو ،129ص ،11س ،1العدد  ،1958ري للقانون التجا الفصلية

 كذلك أ/توفيق بن نصر: ،333ص مرجع سابق، المستندي، في الاعتماد المتعارضةوالمصالح 
 ، أ/أحمد الزيادات:216ص، م2009تونس  ،للطباعة والنشر ةالدار المغاربيالقانون البنكي التونسي، 

 محاضرات في الاعتماد المستندي، المستندات بالرغم من عدم مطابقتها، العميل بقبول التزام البنك أو
 . 67، صم2000، 1الاردن، ط عمان، والنشر، للطباعةوائل  دار

 كذلك: .83، ص248العدد  ،1967مجلة بنك  المستندي، في الاعتماد المشروطة التسوية بنتو:( 15)
Phijac; credit documentaire, op. cit, p.17. 

 . 210أ/توفيق بن نصر: القانون البنكي التونسي، مرجع سابق، ص (16)
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 المبحث الأول
 (13)التسوية المشروطة 

إذا لم يتمكن المستفيد من تقديم المستندات المشترطة خلال مدة الاعتماد كاملة، 
مطابقة لخطاب الاعتماد فإنه يتعهد للبنك برد قيمة الاعتماد إذا لم يقبلها العميل 

ات ، أو القيام بتعويض البنك عما يتعرض له من ضرر جراء قبوله مستند(14)الآمر
ولا يستطيع أحد أن يسلبه هذا  ذلك،إلا إن العميل الآمر يستطيع رفض  ،(15)مخالفة
 الحق.

ن البنك المنفذ للاعتماد يعطي إعلاقته بالبنك الفاتح للاعتماد ف غير أنه في إطار 
تصرف البنك المنفذ للاعتماد بالتسوية المشروطة،  علىأجلًا له ليقرر إن كان يصادق 

جل فإنه يكون من حق البنك المنفذ طر  التحفظات المتعلقة بتسوية وأنه بمضي هذا الأ
لتصرف  ضمنيةعدم إجابة البنك فاتح الاعتماد في أجل معقول مصادقة  تعدالاعتماد و 

 .(16)للاعتمادالبنك المنفذ 
بين البائع والبنك قبل تنفيذ الأخير  عليهأيضاً فإن الضمان يجب أن يتم الاتفاق  

                                                           
 حول التسوية المشروطة:  (13)

Michel phijac; crèdit documentaire, Les règlements conditionels,Banque 
1958,p.p, 17-20, Charles pantoux, crèdits documentairs,Banque,1967,p.p.83-
86,Cour de justice civile de geneve, 8 nov, 1985, Recueil dalloz sirey, 1986, 
p.216, Cour de cassation de commerce, 23 Fev, 1967, Banque, october 1-73.        

وما بعدها، د/سميحة  32المستنديه، مرجع سابق، ص تكذلك د/علي جمال الدين عوض: الاعتمادا
القانون التجاري وفقا لأحكام قانون  ستاذ فتحي غانم، الدكتورة نادره محمود سالم:القليوبي، الأ
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 المجلة ،60ص ،248، العدد 1967مجلة بنك  في الاعتماد المستندي، المشروطة التسوية بنتو: (14)
البنك  الخير: د/نجوى كمال أبو ،129ص ،11س ،1العدد  ،1958ري للقانون التجا الفصلية

 كذلك أ/توفيق بن نصر: ،333ص مرجع سابق، المستندي، في الاعتماد المتعارضةوالمصالح 
 ، أ/أحمد الزيادات:216ص، م2009تونس  ،للطباعة والنشر ةالدار المغاربيالقانون البنكي التونسي، 

 محاضرات في الاعتماد المستندي، المستندات بالرغم من عدم مطابقتها، العميل بقبول التزام البنك أو
 . 67، صم2000، 1الاردن، ط عمان، والنشر، للطباعةوائل  دار

 كذلك: .83، ص248العدد  ،1967مجلة بنك  المستندي، في الاعتماد المشروطة التسوية بنتو:( 15)
Phijac; credit documentaire, op. cit, p.17. 

 . 210أ/توفيق بن نصر: القانون البنكي التونسي، مرجع سابق، ص (16)
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و شرط لهذا التنفيذ، أما إذا تم تقديمه بعد تنفيذ الاعتماد ورفض ، فه(17)للاعتماد
، (18)هذا الضمان يكون ضعيفاً جداً إلى المشتري للمستندات، فإن موقف البنك بالنسبة 

ن الاختلافات لا غموض فيه وأن يتضمن بيا ويجب أن يكون خطاب الضمان واضحاً 
رة وذلك إذا قرر البنك الفاتح وقد يكون التصديق بصريح العباالتي سببت إصداره، 

، ولا نهائيةوالمشتري أن المستندات مطابقة لشروط الاعتماد وبذلك تصبح التسوية 
البنك المنفذ الذي يستحق بموجب التصديق  إلىالرجوع ( 19)يمكن بعد ذلك للمشتري 
 المستفيد.  علىلمبلغ الاعتماد ولا حتي 

علاقة البنك  علىن مجالها مقصور داخليه أي أ (20)ويمكن أن تكون التحفظات    
 (21)ليتهؤو مس علىالمنفذ للاعتماد والمستفيد فيكون تنفيذ الاعتماد من قبل البنك المنفذ 

أيضاً في حالة مهمة وتثور مشكلة ، (22)إذا لم يقم بإحاطة البنك فاتح الاعتماد علما به
المستفيد  علىجوع وبالتالي أصبح للبنك الحق في الر  ،ما إذا رفض المشتري المستندات

أو بتعويضه عن الضرر الناتج من عدم قبول المشتري للمستندات،  ،بقيمة الاعتماد

                                                           
أ/محمد ، 1957 المصرفيةمعهد الدراسات  ،ةالاعتمادات المستندي د/أمين ميخائيل عبدالملك: (17)

 أمان ومخاطر ن وبنتو:، أبشتاي1959الدراسات المصرفيه، معهد المستندي، الاعتماد محمود فهمي:
 .  224-220ص ، 1964الاعتماد المستندي، 

، م1950ة ة بنك البلجيكي، مجل482ص1956مجلة بنك  1950نوفمبر  22ف الجزائر استئنا (18)
 الفرنسيةة بنك ، مجل129، ص11س 1، العدد م1958للقانون التجاري  الفصلية المجلة، 287ص

 . 51، صم1958
Gutterdige and Megrah; The law of Bankers Letters of Credit,op.cit.p.146147.                                 
(19)Paris,13mai1993,Recueildallozsirey,1994,p.22,Trib.Com,Paris,21nov.199, 
Recueildallozsirey,1994, p.28.             

 ،الفاتحبه البنك  التحفظ المتفق عليه بين البنك المؤيد والمستفيد ولم يخطر التحفظ الداخلي هو (20)
 ،ةالمدني ةمحكمة العدال، المستندات مسئوليته نظير علىالتحفظ يدفع البنك المؤيد  هذا وجود يوف

 ،ةالاعتمادات المستندي جمال الدين: د/علي .216ص ،م1985 دالوز ،1984 اكتوبر 18جنيف 
 . 321مرجع سابق، ص

(21) Paris,19/1/1952,J.C.P.1953,p.611,G1952,n3,4,p.286,Aix,8/2/1951, 
J.C.P.1952,p.331.                         
(22) Courde justice civil de jeneve8nov.1985D.S,1986 Citepar le vasseur 
(m),Cass.Com,31/5/1966,G1966,n4,p.40 et Trib Coulmar, 6/5/1962,J.C.P. 
1962- 12794, Cass. Com. 23/2/1976, Elbltan, p. 52- 06, G 1976. P.                                 

 . 337ص سابق،المستندي، رسالتها، مرجع  د/زينب السيد سلامه: دور البنوك في الاعتماد-
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هذه المشكلة تتمثل في تحديد الأشخاص الذين يستفيدون من هذا الضمان، فالضمان 
فهل من يفيد من الضمان  ،يقدم من البائع المستفيد إلي البنك الوسيط )المنفذ للاعتماد(

 .نك المنفذ أم يفيد منه أيضاً البنك الفاتح والعميل الآمر؟ هو فقط الب
 للشروط،في الواقع أن البنك الفاتح ملزم برفض المستندات طالما كانت غير مطابقة  

والعميل الآمر عند رفضه للمستندات يفكر في الضمان لكنه قد يقبل المستندات لتفاهة 
لتعويض هذا الضرر. كما أن  ومع ذلك تكون مصلحته في اللجوء للضمان الضرر،

التساؤل يثور حول مدي اعتبار قيام البائع أو بنكه بتوقيع الضمان تفويضاً للبنك الفاتح 
السؤالين نجد أن الانجليز  علىللإجابة  المشتري؟قيمة الاعتماد من  علىبالحصول 

ه لأنه البنك الذي قدم إلي الوسيط؛ون أن المستفيد من الضمان هو فقط البنك ديع
 .(23)الضمان

 ،والبنك الفاتح ،أما في الدول الأخرى فالرأي: أن الضمان يفيد منه البنك الوسيط 
والمشتري؛ لأن القول بغير ذلك يضعف من قيمة الضمان ويعطي فرصة كبيرة لعدم 

نجليز وإن كانوا ينتصرون للرأي الأول إلا ورغم ذلك فإن الإ، (24)كلهانجا  التسوية 
ه لما كان الضمان ينشأ من عقد فإنه ما لم يتضمن ما يفيد أنه يخدم إنهم يقولون: "بأن

ولا محل  ،أشخاصا آخرين بخلاف البنك الذي صدر الضمان له فلا يفيد منه غيره
وإذا أريد توسيع نطاق الضمان فقد وجب التصريح بذلك  ،لافتراض معني أوسع من ذلك

                                                           
لأن قانون  ،قيل: إن التسوية المشروطة متعذرة إذا كان الاعتماد ينفذ بطريق قبول الكمبيالة (23)

والتعليق يرد في  ،ر معلقيكون غي-والصحيح أن القبول، التجارة يحظر تعليق القبول علي شرط
دون أن  ،كل حامل شرعي إلىالقائمة التي ترسل إلي المستفيد. أما الكمبيالة فهي تدفع في أجلها 

ببريء هذا الوفاء المستفيد الذي مكن مقاضاته تطبيقا للتحفظ الوارد بالتسوية د/علي جمال الدين 
  ،321مرجع سابق. ص الاعتماد المستندي.

(24) Leg Commercial, 3 mar 1951, Bank Blgeka, 1951, p.209. 
واذا كان الرأي مستقرا علي أن البنك الوسيط الذي تدخل للوفاء بالاعتماد المستندي أو تأييده، وليس 

رفض المستندات دون رجوع علي البنك مصدر الاعتماد، فقد  له الحق في أن ينفرد وحده بقبول أو
دون رجوع علي  المشروطة التسويةعتماد في قبول اختلف الفقه بخصوص حق البنك مصدر الا
دون رجوع  المشروطة التسويةفي قبول أو رفض  الحريةالعميل الآمر، فمنهم من يري أن للبنك مطلق 

علي عميله الآمر، ومنهم من يري أنه لابد من رجوع البنك مصدر الاعتماد علي العميل الآمر، 
، يتمثل في أنه اذا كان البنك غير العمليةكثر اتفاقا مع الحياه وبجانب هذين الرأيين يوجد اتجاه ثالث أ

ملتزم أصلا بالرجوع علي العميل الآمر، فانه من المرغوب فيه عملا أن يطلب النصح من عميله 
 الذي قد يفضل تنفيذ الاعتماد بدلا من رفضه.
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 .نك المنفذ أم يفيد منه أيضاً البنك الفاتح والعميل الآمر؟ هو فقط الب
 للشروط،في الواقع أن البنك الفاتح ملزم برفض المستندات طالما كانت غير مطابقة  

والعميل الآمر عند رفضه للمستندات يفكر في الضمان لكنه قد يقبل المستندات لتفاهة 
لتعويض هذا الضرر. كما أن  ومع ذلك تكون مصلحته في اللجوء للضمان الضرر،

التساؤل يثور حول مدي اعتبار قيام البائع أو بنكه بتوقيع الضمان تفويضاً للبنك الفاتح 
السؤالين نجد أن الانجليز  علىللإجابة  المشتري؟قيمة الاعتماد من  علىبالحصول 

ه لأنه البنك الذي قدم إلي الوسيط؛ون أن المستفيد من الضمان هو فقط البنك ديع
 .(23)الضمان

 ،والبنك الفاتح ،أما في الدول الأخرى فالرأي: أن الضمان يفيد منه البنك الوسيط 
والمشتري؛ لأن القول بغير ذلك يضعف من قيمة الضمان ويعطي فرصة كبيرة لعدم 

نجليز وإن كانوا ينتصرون للرأي الأول إلا ورغم ذلك فإن الإ، (24)كلهانجا  التسوية 
ه لما كان الضمان ينشأ من عقد فإنه ما لم يتضمن ما يفيد أنه يخدم إنهم يقولون: "بأن

ولا محل  ،أشخاصا آخرين بخلاف البنك الذي صدر الضمان له فلا يفيد منه غيره
وإذا أريد توسيع نطاق الضمان فقد وجب التصريح بذلك  ،لافتراض معني أوسع من ذلك

                                                           
لأن قانون  ،قيل: إن التسوية المشروطة متعذرة إذا كان الاعتماد ينفذ بطريق قبول الكمبيالة (23)

والتعليق يرد في  ،ر معلقيكون غي-والصحيح أن القبول، التجارة يحظر تعليق القبول علي شرط
دون أن  ،كل حامل شرعي إلىالقائمة التي ترسل إلي المستفيد. أما الكمبيالة فهي تدفع في أجلها 

ببريء هذا الوفاء المستفيد الذي مكن مقاضاته تطبيقا للتحفظ الوارد بالتسوية د/علي جمال الدين 
  ،321مرجع سابق. ص الاعتماد المستندي.

(24) Leg Commercial, 3 mar 1951, Bank Blgeka, 1951, p.209. 
واذا كان الرأي مستقرا علي أن البنك الوسيط الذي تدخل للوفاء بالاعتماد المستندي أو تأييده، وليس 

رفض المستندات دون رجوع علي البنك مصدر الاعتماد، فقد  له الحق في أن ينفرد وحده بقبول أو
دون رجوع علي  المشروطة التسويةعتماد في قبول اختلف الفقه بخصوص حق البنك مصدر الا
دون رجوع  المشروطة التسويةفي قبول أو رفض  الحريةالعميل الآمر، فمنهم من يري أن للبنك مطلق 

علي عميله الآمر، ومنهم من يري أنه لابد من رجوع البنك مصدر الاعتماد علي العميل الآمر، 
، يتمثل في أنه اذا كان البنك غير العمليةكثر اتفاقا مع الحياه وبجانب هذين الرأيين يوجد اتجاه ثالث أ

ملتزم أصلا بالرجوع علي العميل الآمر، فانه من المرغوب فيه عملا أن يطلب النصح من عميله 
 الذي قد يفضل تنفيذ الاعتماد بدلا من رفضه.
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 .(25)في عبارته"
لثلاثة أطراف فإن ذلك يمثل تفويضاً من البائع وبالتالي فإذا كان الضمان يفيد ا 

أو المشتري في حدود المبلغ المخصص  الفاتح،للبنك الوسيط أن يعوض البنك 
أيضاً فإن التساؤل  ،(26)لهمالضامن بما أداه  علىوللبنك الوسيط أن يعود  للضمان،

وطة لقبول يثور عن: مدي التزام البنك المنفذ بإخطار البنك الفاتح بوجود تسوية مشر 
الواقع البنك المنفذ  فيأو بوجود ضمان من المستفيد أم لا؟  المستندات،العميل الآمر 

في هذه الحالة أمامه طريقان: الطـريق الأول: أن يقوم بتقديم المستندات إلي البنك 
ودون  الاعتماد،وإنما باعتبارها مطابقة لشروط  عيوب،المصدر دون تنويه عما بها من 

 ة المشروطة مع المستفيد. ذكر للتسوي
والطريق الثاني: هو قيام البنك المنفذ بتقديم المستندات موضحاً أنه دفع قيمتها تحت  

بحيث إنه إذا  ،التسوية المشروطة علىمهلة للاعتراض  التحفظ، ويحدد للبنك المصدر
صدر قبول البنك الم دويع ،لم يعترض خلال هذه المهلة فإن البنك المنفذ يلغي التحفظ

                                                           
وبأن  ،العملية كلها بظروف وفي جميع الحالات من الخير للبنك أن يستكتب المستفيد إقراراً  (25)

ويرد  ،فإن المستفيد يستردها ،فإذا رفضها لأي سبب كان ،التسوية مشروطة بقبول المشتري المستندات
فمثل هذه الكتابة تنفع البنك إذا نازع المستفيد في حقوق البنك  ،للبنك ما عجله إليه تنفيذا للاعتماد

هذا  علىقبول المستفيد تعليق التسوية  كل حال إثبات علىويمكن  ،متي رفض المشتري المستندات
 الشرط بكافة الطرق. 

فإذا خصمها البنك  ،بطريق خصمها أو قبولها ،إذا كان الاعتماد ينفذ بطريق الكمبيالة المستندية (26)
وسليمة فله أن يرجع علي البنك الفاتح  ،أي: نظير مستندات كاملة ،الوسيط وفقا لشروط الاعتماد

ولكنه نفذه اطمئنانا إلي الضمان  ،اد لحسابه. لكن إذا لم تتوافر شروط الاعتمادالذي نفذ هو الاعتم
المقدم من البائع لم يكن له رجوع إلا علي المستفيد دون البنك الفاتح أو المشتري إذا رفضت 

نظير المستندات تقبل الكمبيالة التي  –فإذا كان الاعتماد ينفذ بالقبول فمعني ذلك أنه  ،المستندات
وعندئذ يتوقف مركز البنك الوسيط الذي قبلها علي كون  ،حبها البائع ويرفق بها المستنداتيس

فإذا كانت الكمبيالة مسحوبة علي  ،أو البنك الوسيط ،أو البنك الفاتح ،المسحوب عليه هو المشتري 
ذلك و  ،البنك المصدر فقد يتعذر علي البنك الوسيط أن يحصل علي قبول المسحوب عليه المشتري أو

إلا إذا تمكن من عرض ضمانه شخصيا للمسحوب عليه. أما أن كان  ،بسبب عدم سلامة المستندات
المسحوب عليه طبقا للاعتماد فإنه يتعرض لعدم إمكان استرداده ما –أي البنك الوسيط –هو نفسه

عة التي لن البضا ىإلا إل يكون له نظر ولا ،الكمبيالة علىيدفعه في حين أنه يلزم بقبوله الذي وضعه 
أساس  علىليس علـي أساس الكمبيالة بل  ،الساحب( )وهو المستفيد من الاعتماد البائعيتسلمها غيره و 

، 326، 325ص مرجع سابق، ،الاعتماد المستندي، /علي جمال الدينالاعتماد. د أو مان،الض
 . 3ش هام
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فالطريق الأول لا يتفق مع واجب  للنقد،إلا أن هذين الطريقين تعرضاً  للمستندات نهائياً 
أو  وهو البنك المصدر موكله،البنك المنفذ من حيث ضرورة قيامه بصفته وكيلا بإبلاغ 

كما لا يقبل في الطريق الثاني أن تحدد  ،بما في المستندات من عدم مطابقة الفاتح
 والمستفيدنهائي لإتمام عملية الاعتماد بين البنك المنفذ  در كإنذارمهلة للبنك المص

 والعميل الآمر المصدر،البنك  علىومن غير المقبول أيضاً أن يفرض البنك المنفذ 
 .(27)فيهآثار اتفاق لم يكونا طرفاً 

أما بخصوص تقديم ضمان من المستفيد فقد اختلف الفقه بصدده، وأصحاب الرأي   
: أنه ما دامت المستندات المقدمة من المستفيد غير مطابقة لشروط (28)يرون الراجح 

فإنه لكي يقبلها البنك لابد من تبرير هذا القبول، ويكون هذا التبرير متمثلا  الاعتماد،
تعهد يتعهد فيه المستفيد برد  في تقديم ضمان من المستفيد في شكل خطاب ضمان أو

كما يتعهد  ،البنك المصدر هذه المستندات أو الآمر ما دفعه له البنك إذا لم يقبل العميل
عاتق البنك عند دفعه قيمة المستندات رغم ما  علىلية أو أضرار تقع ؤو برفع كل مس

بها من اختلاف، وذلك تأكيداً لتوصية اللجنة الفنية للاعتمادات المستندية للبنوك بعدم 
لا يمكن  وعليه، (29)ا خطاب ضمانتنفيذ الاعتماد المستندي إلا مقابل تقديم المستفيد له

كما ينبغي حسب  عليهأن تتم عملية الاعتماد إلا بعد تسلم خطاب الضمان موقعا 
يناير  19وهوما أكدته محكمة استئناف باريس بحكمها في ، (30)الأصول قانوناً 

من حق البنك في التسوية المشروطة حتي ولو كانت المستندات المقدمة  (31)م1952
تفيد غير مطابقة لخطاب الاعتماد كما هو الحال في الدعوي التي صدر إليه من المس

فيها الحكم، إذ قدم المستفيد سند الشحن متضمناً ميناء الشحن "مرسيليا " بالمخالفة 
                                                           

 . 335رسالتها، مرجع سابق. ص ،البنوك د/زينب السيد سلامة: دور (27)
 محمد أ. ،1957الدراسات البنكية  معهد الاعتمادات المستندية، أ/أمين ميخائيل عبدالملك: (28)

 . 1959الدراسات البنكية  معهد الاعتماد المستندي، د فهمي:محمو 
 11س،  1العدد  1958ة الفصلية للقانون التجاري المجل ،287ص1950مجلة بنك البلجيكية  (29)

   ،51ص م،1958مجلة بنك الفرنسية  ،129ص
)30( Charles Bantoux; Crèdit documentairs,op.cit.p. 85, Michelphajic; 
Creditdocumentairs, op. cit. p. 18.               

ت وجازي ،611ص، 1952المجلة الفصلية للقانون التجاري  1952يناير 19استئناف باريس  (31)
المجلة  م1951 فبراير 8ة استئناف اكس أخذت بهذه الفكرة محكم وقد .286س4 ،3العدد 1952
 . 331، صم1951 الفصلية
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فالطريق الأول لا يتفق مع واجب  للنقد،إلا أن هذين الطريقين تعرضاً  للمستندات نهائياً 
أو  وهو البنك المصدر موكله،البنك المنفذ من حيث ضرورة قيامه بصفته وكيلا بإبلاغ 

كما لا يقبل في الطريق الثاني أن تحدد  ،بما في المستندات من عدم مطابقة الفاتح
 والمستفيدنهائي لإتمام عملية الاعتماد بين البنك المنفذ  در كإنذارمهلة للبنك المص

 والعميل الآمر المصدر،البنك  علىومن غير المقبول أيضاً أن يفرض البنك المنفذ 
 .(27)فيهآثار اتفاق لم يكونا طرفاً 

أما بخصوص تقديم ضمان من المستفيد فقد اختلف الفقه بصدده، وأصحاب الرأي   
: أنه ما دامت المستندات المقدمة من المستفيد غير مطابقة لشروط (28)يرون الراجح 

فإنه لكي يقبلها البنك لابد من تبرير هذا القبول، ويكون هذا التبرير متمثلا  الاعتماد،
تعهد يتعهد فيه المستفيد برد  في تقديم ضمان من المستفيد في شكل خطاب ضمان أو

كما يتعهد  ،البنك المصدر هذه المستندات أو الآمر ما دفعه له البنك إذا لم يقبل العميل
عاتق البنك عند دفعه قيمة المستندات رغم ما  علىلية أو أضرار تقع ؤو برفع كل مس

بها من اختلاف، وذلك تأكيداً لتوصية اللجنة الفنية للاعتمادات المستندية للبنوك بعدم 
لا يمكن  وعليه، (29)ا خطاب ضمانتنفيذ الاعتماد المستندي إلا مقابل تقديم المستفيد له

كما ينبغي حسب  عليهأن تتم عملية الاعتماد إلا بعد تسلم خطاب الضمان موقعا 
يناير  19وهوما أكدته محكمة استئناف باريس بحكمها في ، (30)الأصول قانوناً 

من حق البنك في التسوية المشروطة حتي ولو كانت المستندات المقدمة  (31)م1952
تفيد غير مطابقة لخطاب الاعتماد كما هو الحال في الدعوي التي صدر إليه من المس

فيها الحكم، إذ قدم المستفيد سند الشحن متضمناً ميناء الشحن "مرسيليا " بالمخالفة 
                                                           

 . 335رسالتها، مرجع سابق. ص ،البنوك د/زينب السيد سلامة: دور (27)
 محمد أ. ،1957الدراسات البنكية  معهد الاعتمادات المستندية، أ/أمين ميخائيل عبدالملك: (28)

 . 1959الدراسات البنكية  معهد الاعتماد المستندي، د فهمي:محمو 
 11س،  1العدد  1958ة الفصلية للقانون التجاري المجل ،287ص1950مجلة بنك البلجيكية  (29)

   ،51ص م،1958مجلة بنك الفرنسية  ،129ص
)30( Charles Bantoux; Crèdit documentairs,op.cit.p. 85, Michelphajic; 
Creditdocumentairs, op. cit. p. 18.               

ت وجازي ،611ص، 1952المجلة الفصلية للقانون التجاري  1952يناير 19استئناف باريس  (31)
المجلة  م1951 فبراير 8ة استئناف اكس أخذت بهذه الفكرة محكم وقد .286س4 ،3العدد 1952
 . 331، صم1951 الفصلية
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من حق البنك في الرجوع  عليهاوما يترتب  ،للمحدد في عقد فتح الاعتماد " تاهيتي"
 .(32)ض العميل المستندات لعدم هذه المطابقةالمستفيد بما سبق أن دفعه له إذا رف على

ن التسوية المشروطة هي آلية تمكن من تفادي إضوء ما تقدم فإنه يمكن القول:  على
شرط فاسخ ذلك أن العقد الرابط بين  علىتعطيل الاعتماد المستندي وهي تسويه معلقه 

للمستندات فإذا لم يقع قبول البنك فاتح الاعتماد  علىالبنك المنفذ والمستفيد يبقي معلقا 
المستفيد لاسترجاع مبلغ الاعتماد  علىقبول لها، فإن من حق البنك المنفذ الرجوع 

وجدير بالذكر أن البنوك أصبحت تستعمل التسوية ، موضوع التسوية المشروطة
المشروطة بطريقه تعسفية لأي سبب كان ومثل هذا الأمر يهدد حق المستفيد وفائدته 

 القابل للرجوع فيه خاصة انه يمكن للمشتري التمسك بأي خلل ليأمر من الاعتماد غير
 البنك بعدم تنفيذ الاعتماد.

 علىوالحقيقة أنه كان من الممكن الحد من تعسف البنوك في هذا المجال بناء  
التي تقرر قاعدة سقوط  (16) من المادة 5وخاصة الفقرة  400القواعد الموحدة رقم 

المستندات خلال مده معقولة، ويبلغ من قدم المستندات حق البنك إذا لم يفحص 
خلالات التي يراها في المستندات إلا أن هذه القاعدة وقع التراجع عنها عند مراجعة بالإ

 .  م1993لسنة  (33) الموحدةالقواعد 
والسؤال الذي يطر  هنا هل يمكن أن يقف الاعتماد حائلًا دون التسوية المشروطة؟ 

 علىالتي أكدت  (34)من قانون التجارة الأردني (157 ) من المادة ىولالأ الفقرةأجابت 
أن يكون القبول مجردا أو مطلقا والواضح من خلال أحكام هذه المادة أن القبول لا 

البنك  عدم رفض علىيمكن أن يكون مشروطا، وبالتالي يعلق قبول الكمبيالة المستندية 
التسوية المشروطة فإن الكمبيالة تدفع  إطارإلا انه في للمستندات،  الآمر الفاتح أو

لا يرد إلا في القائمة التي ترسل للمستفيد الذي يبقي  التعليقن ألحاملها الشرعي ذلك 

                                                           
(32) Trib. Com, paris, 2 edec, 1991, Recueil dalloz sirey, 1994, p. 21. 

 2007عام  الصادرةمن القواعد  600 النشرةمن نفس القواعد أما  500رقم  النشرةالمقصود هنا  (33)
 .16، 15ادتين خاصة في الم القاعدةأعادت قوة هذه  فقد

: شر  القانون القضاةشرط، أيضا: فياض ملفي  علىأنه لا يجوز أن يعلق القبول  علىوتنص  (34)
كذلك  ،163ص ،2009، 1ط عمان، وائل للنشر والتوزيع، دار (،التجارية)الأوراق  التجاري الأردني
، 1للنشر والتوزيع، عمان، ط مقارنه، دار وائل دراسة، التجارية: تظهير الأوراق الطراونةد/بسام حامد 

 . 92ص ،م2004
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في كل الصور موضوع مقاضاة من قبل البنك المنفذ لاسترجاع المبلغ الذي يدفعه 
 تنفيذا للاعتماد.

رجوع بما أداه للمستفيد في حالة أي أن التسوية المشروطة تعطي البنك الحق في ال 
رفض العميل الآمر للمستندات، كما أن فائدتها للمستفيد تتضح في منع القيد العكسي 
الواقع من البنك دون رضاء المستفيد؛ وذلك في الحالة التي يدفع فيها البنك للمستفيد 

 شحونة،المرغم عدم مطابقة المستندات لخطاب الاعتماد بمبلغ مساوٍ لثمن البضاعة 
ويكون ذلك بتجميده في الجانب الدائن من الحساب الجاري للمستفيد لديه بشرط قبول 

 (35) أحكامهوهو ما أبرزه القضاء في  ،المستندات من العميل الآمر والبنك المصدر
بتأييد الحكم الابتدائي الصادر  1966مايو  9في  ومنه ما قضت به محكمة كولمار

د العكسي الذي باشره البنك في مواجهه المستفيد لعدم بإلغاء القي1958مايو 16في 
 هذا العقد.  وجود اتفاق بينهما يجيز

الاعتماد القطعي(، بنكا فرنسيا بتبليغ  )مصدرإيطالي كلف بنك  القضيةفي هذه  
وقام الأخير بتبليغ الاعتماد القطعي، وأضاف من جانبه انه  ،الاعتماد للمستفيد الفرنسي

م بتنفيذ الاعتماد له، بالرغم من أن البنك الايطالي لم يتعهد قبله بأي من الممكن ان يقو 
وذلك بقيد المبلغ في  أربع دفعات، علىذلك نفذ الاعتماد للمستفيد  على تعهد، وبناء

ولكن بشرط أن يقبل البنك  الجانب الدائن من الحساب الجاري الذي للمستفيد عنده،
بالوفاء بالدفعات  الخاصةيطالي رفض المستندات لا أن البنك الإإ يطالي المستندات،الإ

، وطلب منه)البنك المبلغ( أن يقوم بالقيد العكسي لهذا المبلغ في الجانب الأخيرة الثلاثة
 علىوفعلا قفل البنك الحساب الجاري والذي ، المدين من الحساب الجاري للمستفيد

ك، رفض المستفيد الوفاء من جانب المستفيد للبن الرصيد النهائي مديناً  أساسه ظهر
بتأييد 1962مايو  9القضاء الذي قضي في  المبلغ للبنك، مما جعله يلجأ اليبهذا 

وذلك بمنع البنك المبلغ من مباشرة القيد 1958مايو  16الحكم الابتدائي الصادر في 
العكسي بمبلغ الاعتماد في حالة رفض المستندات من البنك مصدر الاعتماد لعدم 

 .اجراء القيد العكسي في الجانب المدين من حسابه علىستفيد موافقة الم

                                                           
(35)Trib. Colmar, 9/5/1966etCass.Com, 23/2/1976, Rev, Banque, 1977, p.85. 
Cass.Com, 31/5/1966, G. 1966, n4 , p. 40. 
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في كل الصور موضوع مقاضاة من قبل البنك المنفذ لاسترجاع المبلغ الذي يدفعه 
 تنفيذا للاعتماد.

رجوع بما أداه للمستفيد في حالة أي أن التسوية المشروطة تعطي البنك الحق في ال 
رفض العميل الآمر للمستندات، كما أن فائدتها للمستفيد تتضح في منع القيد العكسي 
الواقع من البنك دون رضاء المستفيد؛ وذلك في الحالة التي يدفع فيها البنك للمستفيد 

 شحونة،المرغم عدم مطابقة المستندات لخطاب الاعتماد بمبلغ مساوٍ لثمن البضاعة 
ويكون ذلك بتجميده في الجانب الدائن من الحساب الجاري للمستفيد لديه بشرط قبول 

 (35) أحكامهوهو ما أبرزه القضاء في  ،المستندات من العميل الآمر والبنك المصدر
بتأييد الحكم الابتدائي الصادر  1966مايو  9في  ومنه ما قضت به محكمة كولمار

د العكسي الذي باشره البنك في مواجهه المستفيد لعدم بإلغاء القي1958مايو 16في 
 هذا العقد.  وجود اتفاق بينهما يجيز

الاعتماد القطعي(، بنكا فرنسيا بتبليغ  )مصدرإيطالي كلف بنك  القضيةفي هذه  
وقام الأخير بتبليغ الاعتماد القطعي، وأضاف من جانبه انه  ،الاعتماد للمستفيد الفرنسي

م بتنفيذ الاعتماد له، بالرغم من أن البنك الايطالي لم يتعهد قبله بأي من الممكن ان يقو 
وذلك بقيد المبلغ في  أربع دفعات، علىذلك نفذ الاعتماد للمستفيد  على تعهد، وبناء

ولكن بشرط أن يقبل البنك  الجانب الدائن من الحساب الجاري الذي للمستفيد عنده،
بالوفاء بالدفعات  الخاصةيطالي رفض المستندات لا أن البنك الإإ يطالي المستندات،الإ

، وطلب منه)البنك المبلغ( أن يقوم بالقيد العكسي لهذا المبلغ في الجانب الأخيرة الثلاثة
 علىوفعلا قفل البنك الحساب الجاري والذي ، المدين من الحساب الجاري للمستفيد

ك، رفض المستفيد الوفاء من جانب المستفيد للبن الرصيد النهائي مديناً  أساسه ظهر
بتأييد 1962مايو  9القضاء الذي قضي في  المبلغ للبنك، مما جعله يلجأ اليبهذا 

وذلك بمنع البنك المبلغ من مباشرة القيد 1958مايو  16الحكم الابتدائي الصادر في 
العكسي بمبلغ الاعتماد في حالة رفض المستندات من البنك مصدر الاعتماد لعدم 

 .اجراء القيد العكسي في الجانب المدين من حسابه علىستفيد موافقة الم

                                                           
(35)Trib. Colmar, 9/5/1966etCass.Com, 23/2/1976, Rev, Banque, 1977, p.85. 
Cass.Com, 31/5/1966, G. 1966, n4 , p. 40. 
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عن مدي التزام البنك بقبول المستندات وتنفيذ  (36) الثانيبينما يثور التساؤل  
 ذلك.  علىاختلفت الآراء في الإجابة  التحفظ؟الاعتماد مع 
الرجوع طالما أنه يضمن  ،إلزام البنك بقبول المستندات مع التحفظ (37) يري فهناك من 

 إلىعن طريق إرجاع المستندات  لها، وذلكالآمر المستفيد في حالة رفض  على
تعويض  علىالحصول  ما أعطاه له من ثمن الاعتماد أو علىوالحصول ، المستفيد

السرعة في  علىوذلك حفاظا  للمستندات،عما سببه له ضرر رفض العميل الآمر 
 غير ندات بالرغم من كون المخالفةيكون رفض المست لا ، وحتىالعمليات التجارية

 . (38) بأكملهاجوهرية سببا في تعطيل عملية الاعتماد 
ويسند هذا الرأي وجهة نظره بأن ذلك عادة جارية ومتبعة في سندات الشحن حيث    

فيقبل البنك إحداها مع ضمان بنكي، إلا إن هذا الرأي  ،يكون محررا من عدة نسخ
البنكي، فيها رفض المستندات حتي مع وجود الضمان أيضا قد أقر حالة وحيدة يجب 

:أن إلزام (39)بينما يري آخرون القيمة التجارية للبضاعة،  علىحالة تأثير المخالفة  وهي
البنك بقبول مستندات مخالفة لشروط الاعتماد لمجرد وجود ضمان مصرفي هو إهدار 

الفائدة والأهمية المرجوة  لمبدأ استقلال العلاقات في الاعتماد المستندي بما يمثله من
اعتبارات  علىمن عملية الاعتماد كلها؛ إذ أن ذلك يجعل تنفيذ خطاب الاعتماد يقوم 

أهمية المخالفة بالنسبة  كما أن البنك لا يستطيع تقدير ،مستمدة من ظروف عقد البيع
نفسه  لكنها في الوقت ،للمشتري فقد تكون في نظر المستفيد والبنك تافهة قليلة الأهمية

 لمشتري.إلى اتمثل خطورة شديدة بالنسبة 

                                                           
 ،180 ،177من أنصار الرأي القائل انه يحق للبنك رفض التسوية المشروطة: بودنيو صفحات  (36)

 . 322الدين: الاعتماد المستندي، مرجع سابق، ص ، د/ علي جمال217
 .335ص ، رسالتها، مرجع سابق،المتعارضةد/ نجوى كمال أبو الخير: البنك والمصالح  (37)

 كذلك: 
Eiscman et Bontoux; Le credit documentaire, dans Le commerce exterieur. 
L.G.D.J. paris 1991. P. 183.                    

الغير قابل  يبعد تنفيذ الاعتماد المستند عبد الله خالد السلوفاني: رجوع البنك علي المستفيد (83)
بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون ، جامعة الامارات العربية المتحدة، ، للرجوع فيه

 .163ص، 2012، اكتوبر 26، السنة52العدد
لها  ومراجع مشار مرجع سابق، ، رسالتها،المتعارضةوالمصالح البنك  الخير: د/نجوى كمال أبو (93)

 .335ص 

 

16 
 

 للمشتري، وأنكما يري أصحاب هذا الاتجاه أن الضمان البنكي يقدم للبنك وليس   
 علىويكون ذلك  للاعتماد،تندات إذا كانت مخالفة البنك يستطيع أن يرفض المس

مع  حتىالفة بقبول المستندات المخ عليه فالإلزامالرفض ولهذا فإن من حقه  ليته؛ؤو مس
 وجود ضمان مصرفي.

ان  عليهغير أنه إذا كان البنك غير ملزم بقبول مثل هذا العرض فإنه لا يجب  
 ،(40) التعسفولية عن هذا ؤ يتعسف خاصة في طلب خطاب الضمان، وإلا تحمل المس

 ظات المتعلقة بتنفيذ الاعتماد أوولذلك فإن المستفيد يمكنه اللجوء للقضاء لرفع التحف
 .(41) مؤسسدفع مبلغ الاعتماد إذا كان طلبه من قبل البنك غير  برفض
النهاية فإن الصعوبة تقوم عندما يدفع البنك تحت التحفظ في الوقت الذي يري  فيو 

عيوب بينما ينازع المستفيد في ذلك، ففي هذه الحالة  علىفيها أن المستندات تنطوي 
واضح المعالم، ولم يتعرض الشرا   يكون حق البنك في استرجاع ما دفعه للمستفيد غير

فما أوردته فقط  (42)لهذه المسألة في مؤلفاتهم كما لم تواجهها الأصول والقواعد الدولية
في هذا الشأن أنه عندما يقوم البنك المراسل بإخطار البنك الفاتح بأنه دفع تحت التحفظ 

 هذا فإن السؤال يدورللاقة بين البنك المقدم والمستفيد، فإن هذا التحفظ يخص فقط الع
حق البنك المراسل إذا رفضت المستندات أن يسترد تلقائياً من المستفيد ما  ىحول مد

المستندات  عليهاأن يثبت أن العيوب التي تنطوي  عليهدفعه لقاء هذه المستندات؟ أم 
أجاب القضاء الإنجليزي  الاعتماد؟لأوامر  انصياعاكانت تبرر له رفض الدفع بداية 

 قضية:ذا السؤال في ه على
Banque de L'indochine et de suez S.A.V.J.H.Rayner(Mincing 
Lane) Ltd (1983) lAll E. R. 468. 

لمعني الدفع تحت التحفظ فقال "إذا  parkerتعرض القاضي  (43)وفي هذه القضية
غ الذي أن يسترد المبل هذا النحو يعني أن البنك المراسل يحق له تلقائياً  علىكان الدفع 
البائع برد المبلغ  علىمنطقي قد ينتج إذا كان هناك إلزام  غير فإن وضعاً  ،عجل بدفعه

 البائع عندئذ أن يقاضي البنك لمطالبته علىويكون  ،بدفعه ابتداء الذي كان البنك ملزماً 
                                                           

 .       208مرجع سابق، ص التونسي،القانون البنكي  توفيق بن نصر: (40)
 . 210توفيق بن نصر: القانون البنكي التونسي، المرجع السابق، ص (41)
مرجع  ،رسالتها المستندي، البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد الخير: د/نجوى كمال أبو (42)

 .418ص ،سابق
  .419ص ،المرجع السابق رسالتها،د/ نجوى كمال أبو الخير: ( 43)
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 للمشتري، وأنكما يري أصحاب هذا الاتجاه أن الضمان البنكي يقدم للبنك وليس   
 علىويكون ذلك  للاعتماد،تندات إذا كانت مخالفة البنك يستطيع أن يرفض المس

مع  حتىالفة بقبول المستندات المخ عليه فالإلزامالرفض ولهذا فإن من حقه  ليته؛ؤو مس
 وجود ضمان مصرفي.

ان  عليهغير أنه إذا كان البنك غير ملزم بقبول مثل هذا العرض فإنه لا يجب  
 ،(40) التعسفولية عن هذا ؤ يتعسف خاصة في طلب خطاب الضمان، وإلا تحمل المس

 ظات المتعلقة بتنفيذ الاعتماد أوولذلك فإن المستفيد يمكنه اللجوء للقضاء لرفع التحف
 .(41) مؤسسدفع مبلغ الاعتماد إذا كان طلبه من قبل البنك غير  برفض
النهاية فإن الصعوبة تقوم عندما يدفع البنك تحت التحفظ في الوقت الذي يري  فيو 

عيوب بينما ينازع المستفيد في ذلك، ففي هذه الحالة  علىفيها أن المستندات تنطوي 
واضح المعالم، ولم يتعرض الشرا   يكون حق البنك في استرجاع ما دفعه للمستفيد غير

فما أوردته فقط  (42)لهذه المسألة في مؤلفاتهم كما لم تواجهها الأصول والقواعد الدولية
في هذا الشأن أنه عندما يقوم البنك المراسل بإخطار البنك الفاتح بأنه دفع تحت التحفظ 

 هذا فإن السؤال يدورللاقة بين البنك المقدم والمستفيد، فإن هذا التحفظ يخص فقط الع
حق البنك المراسل إذا رفضت المستندات أن يسترد تلقائياً من المستفيد ما  ىحول مد

المستندات  عليهاأن يثبت أن العيوب التي تنطوي  عليهدفعه لقاء هذه المستندات؟ أم 
أجاب القضاء الإنجليزي  الاعتماد؟لأوامر  انصياعاكانت تبرر له رفض الدفع بداية 

 قضية:ذا السؤال في ه على
Banque de L'indochine et de suez S.A.V.J.H.Rayner(Mincing 
Lane) Ltd (1983) lAll E. R. 468. 

لمعني الدفع تحت التحفظ فقال "إذا  parkerتعرض القاضي  (43)وفي هذه القضية
غ الذي أن يسترد المبل هذا النحو يعني أن البنك المراسل يحق له تلقائياً  علىكان الدفع 
البائع برد المبلغ  علىمنطقي قد ينتج إذا كان هناك إلزام  غير فإن وضعاً  ،عجل بدفعه

 البائع عندئذ أن يقاضي البنك لمطالبته علىويكون  ،بدفعه ابتداء الذي كان البنك ملزماً 
                                                           

 .       208مرجع سابق، ص التونسي،القانون البنكي  توفيق بن نصر: (40)
 . 210توفيق بن نصر: القانون البنكي التونسي، المرجع السابق، ص (41)
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ولذلك فالطبيعي والمقبول من وجهة النظر منه،  هبمبلغ كان من حقه أن يقتضي
دفع أن البنك يحتفظ بحقه في استرداد نقوده إذا لم تكن في تاريخ ال التجارية أن يقال

إلا أن البائع استأنف الحكم وأيدت محكمة الاستئناف واجبة وفقا للشروط التعاقدية، 
 علىيجة مترتبة حكمه كنتوقد اعدت  أسس أخري، على"وإنما  parkerالقاضي  قرار

معني الذي قصد إليه الأطراف هو أن وكان من وجهة نظرها أن ال الدفع تحت التحفظ،
بمعني أن المستفيد يكون ملزماً برد المبلغ عند الطلب إذا  ،الدفع يكون تحت التحفظ

 طلب علىسواء كان هذا الرفض من تلقاء نفسه أو بناء  ،رفض البنك الفاتح المستندات
 kerrي وبمناسبة هذه النقطة الأخيرة صر  القاضالبنك الوسيط رفضه،  العميل وهذا

الدفع تحت التحفظ  علىمن المحتم وجود شرط ضمني في أي اتفاق . عن رأيه قائلا:
الأسباب التي أبداها كل من  على يفيد أن الحق في استعاضة أي مبلغ دفع يكون مبنياً 

 البنكين للرفض أي أسباب مشتركة بين البنك الفاتح والوسيط. 
ولكن هناك قيود  إطلاقها، علىبها ومن الملاحظ أن التسوية المشروطة لا يؤخذ  

ومنها ما هو متعلق  التسوية،تحد من الأخذ بها منها ما هو مرتبط بأطراف هذه 
أنه ليس لكل البنوك المشتركة في  فيبالمستفيد من التسوية. وتتضح الحالة الأولى 

 وإنما فقط يكون ذلك للبنك المراسل سواء كان بها،عملية الاعتماد المستندي الأخذ 
ومنفذ  مصدر،مؤيداً للاعتماد أو منفذا له بمعني أنه لا يمكن الأخذ بها إذا كان البنك 

ويجب أن يكون  الإطلاق، علىإذا لم يكن الاعتماد مؤيداً  أو ،(44) واحداً الاعتماد 
 . (45)الأخذ بها مسبباً 

وطة الذي ينفرد بإجراء التسوية المشر  غير أنه إذا كان يجوز ذلك للبنك الوسيط وهو 
والذي يعود بدوره إلي العميل المصدر، إلا إنه يلزم بالرغم من ذلك بأخذ رأي البنك 

 .(46)الآمر لأخذ رأيه فيها بصفته صاحب المصلحة في الاعتماد 
                                                           

، م1966، البلجيكيةللاعتماد المستندي، مقاله منشوره، مجلة بنك  المشروطة التسوية بنتو: (44)
ن ا، و 83، ص248د ، العد1967، الفرنسيةة بنك مجل ، أيضا:395-370ص ، 4، العدد 30س

المشروطة  التسويةن يباشر الدين اسماعيل علم الدين يري أن البنك الفاتح ل يمح كان الدكتور
 . 75بند  76ص (، الاعتماد المستندي)
من القواعد والعادات  (8) المادة، 164، بند 113ص ،1977الاعتماد المستندي أيزمان وبنتو: (45)

ك، رسالتها، مرجع سابق، دور البنو السيد سلامه: . د/زينب ةبالاعتمادات المستندي الخاصة الموحدة
 . 339ص

أو تأييده ليس له الحق  ،وإذا كان الرأي مستقرا علي أن البنك الوسيط الذي تدخل للوفاء بالاعتماد (46)
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أن البنوك الوسيطة تأخذ بالتسوية المشروطة دون رجوع إلي -عملاً -لكن الواقع   
هذه البنوك تتفق  الآمر؛ لأنلي العميل البنك الفاتح وبالتالي دون رجوع هذا الأخير إ

المشروطة لا تلزم بالرجوع  بالتسوية أنه في حالة الأخذ المصدر علىمسبقا مع البنك 
لقيود التي تتعلق بالمستفيدين من التسوية، فلكي تضمن البنوك إلى اأما بالنسبة إليه، 

يجب ألا توافق  هاللمستندات، فإناسترداد ما دفعته لهم في حالة رفض العميل الآمر 
في ملاءتهم  ا، وتثقجيدً مستفيدين تعرفهم إلى التسوية المشروطة إلا بالنسبة  على

، (47)ويجب أن يتم قبول المستفيدين للتسوية المشروطة صراحة بما لا يدع مجالا للشك
يد صراحة لها حتي تكون وهو ما أكده القضاء في حكم له من ضرورة قبول المستف

 وبسيطة، لأنهاب التحفظات بطريقة محددة أن تحدد البنوك أسباكما يجب  صحيحة،
 الدليل الوحيد الذي يمكن الاستناد إليه في حالة النزاع بينها وبين المستفيد. 

 أخيراً: فإن السؤال يدور حول ماهية الشروط الخاصة بحالات عدم الصحة التي  
 المشروطة؟تبرر الأخذ بالتسوية 
ليس للبنك الوفاء للمستفيد مع التحفظ مقابل ضمانات : أنه (48)يري بعض الفقه

وإنما هناك اختلافات بين  الاعتماد،يقدمها إليه في كل حالات عدم المطابقة لخطاب 
وعدم الأخذ بالتسوية كما لو كانت  ا،فورً المستندات وخطاب الاعتماد تستوجب رفضها 

و كانت كمية البضاعة أ الاعتماد،الاختلافات تتمثل في سحب مبلغ يزيد عن مبلغ 
أو قدمت  الاعتماد،الموضحة في المستندات تنقص عن الكمية المطلوبة في 

التسوية  علىالبنك الموافقة  علىالعكس من ذلك يجب  علىالمستندات بعد الميعاد 

                                                                                                                                                      
د فقد اختلف الفقه مصدر الاعتمارفض المستندات دون رجوع علي البنك  في أن ينفرد وحده بقبول أو

 ،الاعتماد في قبول التسوية المشروطة دون رجوع علي عميله الآمر بخصوص حق البنك مصدر
فمنهم من يري أن للبنك مطلق الحرية في قبول أو رفض التسوية المشروطة دون رجوع علي عميله 

وبجانب هذين الرأيين يوجد اتجاه ثالث  ،الآمر ومنهم من يري: أنه لابد من رجوع البنك علي العميل
من  فإنه، الآمراة العملية يتمثل في أنه إذا كان البنك غير ملتزم بالرجوع علي ا مع الحيأكثر اتفاق

المرغوب فيه عملا أن يطلب النصح من عميله الذي قد يفضل تنفيذ الاعتماد عن رفضه. ستوفيليه 
 . 379بند  219رسالته ص

في أبشتاين مشار إليه  .209، صم1951 البلجيكيةة بنك ، مجل1951مارس  3لييج التجارية  (47)
 . 214، صم1964وبنتو في مؤلفهما الخاص بأمان ومخاطر الاعتماد المستندي، 

 يةالبنكذ/ أمين ميخائيل عبد الملك: مقالته في الاعتماد المستندي، معهد الدراسات الأستا (48)
 . 17، ص139 العدد ،م1958الاعتماد والتسوية المشروطة، مجلة بنك  فيحاك:ل ميشي ،م1957
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أن البنوك الوسيطة تأخذ بالتسوية المشروطة دون رجوع إلي -عملاً -لكن الواقع   
هذه البنوك تتفق  الآمر؛ لأنلي العميل البنك الفاتح وبالتالي دون رجوع هذا الأخير إ

المشروطة لا تلزم بالرجوع  بالتسوية أنه في حالة الأخذ المصدر علىمسبقا مع البنك 
لقيود التي تتعلق بالمستفيدين من التسوية، فلكي تضمن البنوك إلى اأما بالنسبة إليه، 

يجب ألا توافق  هاللمستندات، فإناسترداد ما دفعته لهم في حالة رفض العميل الآمر 
في ملاءتهم  ا، وتثقجيدً مستفيدين تعرفهم إلى التسوية المشروطة إلا بالنسبة  على

، (47)ويجب أن يتم قبول المستفيدين للتسوية المشروطة صراحة بما لا يدع مجالا للشك
يد صراحة لها حتي تكون وهو ما أكده القضاء في حكم له من ضرورة قبول المستف

 وبسيطة، لأنهاب التحفظات بطريقة محددة أن تحدد البنوك أسباكما يجب  صحيحة،
 الدليل الوحيد الذي يمكن الاستناد إليه في حالة النزاع بينها وبين المستفيد. 

 أخيراً: فإن السؤال يدور حول ماهية الشروط الخاصة بحالات عدم الصحة التي  
 المشروطة؟تبرر الأخذ بالتسوية 
ليس للبنك الوفاء للمستفيد مع التحفظ مقابل ضمانات : أنه (48)يري بعض الفقه

وإنما هناك اختلافات بين  الاعتماد،يقدمها إليه في كل حالات عدم المطابقة لخطاب 
وعدم الأخذ بالتسوية كما لو كانت  ا،فورً المستندات وخطاب الاعتماد تستوجب رفضها 

و كانت كمية البضاعة أ الاعتماد،الاختلافات تتمثل في سحب مبلغ يزيد عن مبلغ 
أو قدمت  الاعتماد،الموضحة في المستندات تنقص عن الكمية المطلوبة في 

التسوية  علىالبنك الموافقة  علىالعكس من ذلك يجب  علىالمستندات بعد الميعاد 

                                                                                                                                                      
د فقد اختلف الفقه مصدر الاعتمارفض المستندات دون رجوع علي البنك  في أن ينفرد وحده بقبول أو

 ،الاعتماد في قبول التسوية المشروطة دون رجوع علي عميله الآمر بخصوص حق البنك مصدر
فمنهم من يري أن للبنك مطلق الحرية في قبول أو رفض التسوية المشروطة دون رجوع علي عميله 

وبجانب هذين الرأيين يوجد اتجاه ثالث  ،الآمر ومنهم من يري: أنه لابد من رجوع البنك علي العميل
من  فإنه، الآمراة العملية يتمثل في أنه إذا كان البنك غير ملتزم بالرجوع علي ا مع الحيأكثر اتفاق

المرغوب فيه عملا أن يطلب النصح من عميله الذي قد يفضل تنفيذ الاعتماد عن رفضه. ستوفيليه 
 . 379بند  219رسالته ص

في أبشتاين مشار إليه  .209، صم1951 البلجيكيةة بنك ، مجل1951مارس  3لييج التجارية  (47)
 . 214، صم1964وبنتو في مؤلفهما الخاص بأمان ومخاطر الاعتماد المستندي، 

 يةالبنكذ/ أمين ميخائيل عبد الملك: مقالته في الاعتماد المستندي، معهد الدراسات الأستا (48)
 . 17، ص139 العدد ،م1958الاعتماد والتسوية المشروطة، مجلة بنك  فيحاك:ل ميشي ،م1957
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المشروطة مع المستفيد والوفاء بقيمة الاعتماد إذا كانت الاختلافات تتمثل في نقص 
ض البيانات أو عدم صحة تغيير البضاعة كخلو الفاتورة من بيان عدد المستندات أو بع
 نوع البضاعة.      

فهل هناك حالات أخري  المستفيد، علىفي رجوع البنك  بيد أنه إذا كان الغش سبباً   
أم  الاستقلالوهل هذا يخالف مبدأ  ،المستفيد دون غشه؟ علىيجوز للبنك فيها الرجوع 
فإن الفقه والقضاء قد اختلفا بهذا الشأن بين  ،هذه الأسئلة علىهو تطبيق له؟ للإجابة 

 علىأن البنك ليس له الرجوع  إلى (49)أصحابهاتجاهين رئيسيين: الاتجاه الأول: يذهب 
لنظر فالبنك ملزم با ،المستفيد طالما كانت المستندات مطابقة لشروط خطاب الاعتماد

التطرق إلي  عليهأي: أنه محرم  ،اوإنما فقط لظاهره والفحص للمستندات بدقة وعمق،
؛ فإذا قبل البنك المستندات عنها بعيداً أو التحري عن أي أسباب أخري  ،شيء خارجها

من المستفيد بهذا الشكل دون تحفظ فإن ذلك يفترض أن المستندات سليمة ومطابقة 
المستفيد  علىمتنازل عن كل رجوع -أي البنك-وأنه بذلك  ،شروط خطاب الاعتمادل

القضاء حيث حكمت  عليهوهو ما عول علاقة الآمر بالمستفيد،  علىأيضا سري هذا وي
برفض طلب المشتري الخاص باسترداد ثمن البضاعة  1949مارس3محكمة روان في 

أساس عدم صحة المستندات مستندة في ذلك إلي أن البنك قدم إلي  علىمن البائع 
واعترافاً بصحة هذه  ،لًا ضمنياً منهعميله المستندات فقبلها دون تحفظ من جانبه قبو 

له بعد ذلك أن يرجع على البائع مطالباً باسترداد ثمن البضاعة  المستندات فلا يجوز
 . (50)لسبب خاص بالمستندات

حيث يجيز للبنك الرجوع  الأول،الاتجاه الثاني: بينما هناك اتجاه معاكس للاتجاه  
                                                           

 495بند  422ص م،1969عمليات البنوك  علي جمال الدين: الدكتور ،أنصار هذا الرأي من (49)
 محمد السيد الدكتور ،وما بعده 299بند  283صم 1981ومؤلفه الخاص بالاعتماد المستندي 

، 1974جامعة القاهرة  ، رسالة دكتوراه،والطبيعة القانونية لالتزام البنك الاعتماد المستندي اليماني:
 Commercial Annexesفي  ه مقاله الخاص بالاعتماد المستندي المنشورستوفيلي ،334ص

 ،135بند  23ص 32ملزمة  1978
Beaky et Kabryak, revue banque 1956, n 122, p. 479, Cass.Com, 3 jun 1957, 
bltan, part 3, n180, p. 153.            

 . 329مرجع سابق، صرسالتها،  البنوك، د/ زينب السيد سلامة: دور-
مجلة القانون البحري الفرنسي  ،529بند  1969عمليات البنوك "  د/ علي جمال الدين عوض: (50)

 . pierre EMoتعليق  488ص م،1949

 

20 
 

يد بلا سبب كما أن قام بالوفاء للمستف أساس نظرية " الإثراء بلا سبب"، فالبنك على
وذلك لأن سبب الوفاء هو تقديم المستندات  ؛ذلك قد أثرى بلا سبب على المستفيد بناءً 

وليست مطابقة لشروط الاعتماد فلا  غير سليمة،فإذا ما اتضح أنها  ،الكاملة السليمة
 . (51) للوفاءيوجد سبب قانوني 

فبراير  8الفرنسية في حكم لها بتاريخ  (52) (وهـو ما أخذت به محكمة )اكس    
المستفيد الذي قدم للبنك مستنداتٍ غير  علىقضت فيه للبنك بالحق في الرجوع  1951
لأنه لما دفع للمستفيد مبلغ الاعتماد فقد حل محل العميل في حقوقه ضد  ؛صحيحة
محكمة  وأخذت بهذا الرأي أيضاً  ،ولذلك كان له أن يرجع بما للعميل ضده المستفيد،
قبل فيها البنك فاتورة تجارية  ى في دعو  م1930 ويوني 18في  (53) بروكسلاستئناف 
 Glucose Blanc "بدلًا من بيان:  " Glucose siropcristalبيان ومتضمنة 
crystal"  بأن الوفاء الذي قام  هذا،المحكمة حكمها  المستفيد، وبررتدون تحفظ قبل

 علىلأنه تم  المستفيد؛تحق مما يستوجب رده من به البنك للمستفيد وفاء بغير مس
أساس خاطئ. وأيضا محكمة استئناف الجزائر حيث حكمت بحق البنك في استرداد ما 

حكم  1958فبراير  19وقد أيدت محكمة النقض بتاريخ  للمستفيد،سبق أن دفعه 
دم محكمة الجزائر بحق البنك في استرداد مبلغ الاعتماد من المستفيد؛ لأنه قد ق

 .(54)صحيحةمستندات غير 
أتفق مع أصحاب الرأي الأول فيما ذهبوا إليه من عدم السما  للبنك  والحق أن   

المستفيد نظير مستندات غير كاملة دون تحفظ؛ وذلك لأن قبول البنك لها  علىبالرجوع 
أنه لا  المستفيد، كما علىتنازله عن الحق في الرجوع  -ضمنا-دون تحفظ يعني

طالما أن ، ع المستفيد تحت رحمة البنك لمجرد كون المستندات غير كاملةيستساغ وض
نظرا لما له من  ؛البنك من ذلك علىكما أنه لا خوف  ،البنك لم يتحفظ قبل المستفيد

 علىالمستندات تمثل ضمانا له، أيضا فإن السما  للبنك بالرجوع  علىحق رهن 

                                                           
والقانون التجاري  385ص ،(1968من هذا الاتجاه د/علي البارودي )العقود وعمليات البنوك  (51)

ن ومخاطر الاعتماد المستندي بأما“الخاص ؤلفها ن وبنتو مابشتاي ،432بند  525" ص 1975
 وما بعدها. وقد أخذ بهذا الاتجاه من قبل سكراتون.  189"، ص1964

(52)Trial Ax, 8 febr 1951, J.C.P. 1951, part 2, p. 332, note Schlogal .  
(53)Trial Broxel, 18 jun 1930, Dalloz seiry, part 4, p. 1.  

 . 796، ص1958المجلة الفصلية للقانون التجاري  1958براير ف 19نقض فرنسي  (54)
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وطة حيث يتم قبول مستندات معينة مع المستفيد يؤدي إلي انعدام قيمة التسوية المشر 
وليتها ؤ التحفظ أو مع قبول تعويض، كما أنه يؤدي أيضا إلي إعفاء البنوك كلية من مس
ت البنك عن فحص المستندات ونقل هذا العبء إلي المستفيد، ويلغي بذلك أهم التزاما

مستفيد إلا في ال علىالنهاية فإنه لا يجوز للبنك الرجوع  فيو في عملية الاعتماد كلها، 
 حالتين فقط هما حالة الغش من المستفيد وحالة التسوية المشروطة. 

 
 المبحث الثاني

 شروطةالمغير التسوية 
من مقومات الاعتماد المستندي أيضاً أنه لا يتم تنفيذه إلا إذا كانت المستندات 

ندات مطابقة تماماً لشروط الاعتماد ولذلك فإن البنك يكون حريصا عند فحص المست
لأي تهديد لمصالحه  وتفادياً  (55)الاعتمادبفتح  الآمر لتعليماتبمعاينة مدي مطابقتها 

طلب ضمان بنكي لإتمام تنفيذ الاعتماد  التسوية المشروطة للاعتماد أو إلىفإنه يلجأ 
 المستفيد يبقي قائما لحين قبول البنك الفاتح أو علىولذلك فإن حق رجوع البنك 

 . ضمنية بصفه صريحة أوالمشتري للمستندات 
من صور التسوية؟  الصورةالمستفيد في غير هذه  علىلكن هل يمكن للبنك الرجوع  

يمكن الإجابة بنعم إذا كانت التسوية غير مشروطة، فما المقصود بالتسوية غير 
المشروطة؟ وما مدي تمسك القضاء بهذا المبدأ؟ في الواقع انه إذا تمسكنا بأن 

تكون مطابقة لشروط الاعتماد وأن أي خلل لم ينتبه إليه البنك عند المستندات يجب ان 
المستفيد، فإن ذلك يُعد  علىتنفيذ الاعتماد يمكن أن ينشئ حقاً لهذا الأخير للرجوع 

 . (56)الفقهاءتكريساً للتسوية غير المشروطة وقد ساند هذا الرأي جملة من 
ات الاعتماد المستندي، وخاصة وبرأينا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار جميع مقوم 

هذا الأساس يمكن القول: إن الاعتماد متي نفذ فإن  علىالتزامات الأطراف فيه، و 
هذا النحو القيام بطلب استرجاع  علىعلاقة البنك بالمستفيد قد انتهت، ولا يمكن للبنك 

ستندي، الممبلغ الاعتماد إلا في صورة إثارته لعدم مطابقة المستندات لشروط الاعتماد 

                                                           
 . م2007 بباريس الدولية التجارةعن غرفة  الصادرةللقواعد الموحدة  600من النشرة  14المادة  (55)

)56( Stoufllet; Le Crèdit documentaire,Juris Classeur, 1990 Fasicule 1080, 
p.28. Eiscman et Bontoux; Le crèdit documentaire, op.cit. p.192.                                 
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وإن كان  حتىلم يفعل ونفذ الاعتماد فإنه لا حق له في استرجاع مبلغ الاعتماد  وإذا
 .  (57)المشروطةالاعتماد قد نفذ بطريق التسوية 

إن انتهاج عكس هذا الرأي من شأنه أن يؤثر في مبدأ أساسي في الاعتماد  
وغير القابل للإلغاء المستندي غير القابل للرجوع فيه ألا وهو حق المستفيد المباشر 

الاعتماد، والمستحق بمجرد تقديم مستندات يبدو من ظاهرها أنها مطابقة لشروط 
 . (58)المستنداتلهذا الحق فإنه يتحمل تبعة تقصيره في فحص  وكمقابل

السؤال الثاني فإن القضاء الفرنسي قد تمسك بمبدأ التسوية غير  علىوللإجابة 
الدائرة م 1957يوليو  3النقض الفرنسية بتاريخ  عن محكمة المشروطة في حكم صادر

قابل للرجوع فيه  التجارية حيث جاء فيه :انه عندما يتعلق الأمر باعتماد مستندي غير
لا وذلك بتحويل المبلغ إلي حساب المستفيد وهذا المبلغ  فإنه ينفذ بعد تقديم المستندات،

 جميع الحالات، علىم ينسحب والواضح أن هذا الحكيقبل الاسترجاع ولوكان جزئياً، 
حالة عدم دفع الآمر بفتح الاعتماد لمبلغ الاعتماد أو رفضه تسلم المستندات،  علىأي 

صورة الاعتماد المستندي القابل للرجوع فيه طالما  علىكذلك من الممكن أن ينسحب 
البنك  علىنفسه وينسحب المبدأ  ،(59)أن البنك لم يستعمل حق الرجوع في الاعتماد

مكلف بتنفيذ الاعتماد، إذ صحيح أن هذا الأخير ليس ملتزماً تجاه المستفيد مباشرة إلا ال
تكليفه بذلك من البنك الفاتح فإنه يُصبح الأحق بالرجوع  علىانه بتنفيذه للاعتماد بناء 

المستفيد لاسترجاع مبلغ الاعتماد، أما إذا طلب المستفيد من بنك غير البنك  على
تمكينه من مبلغ الاعتماد فإن لهذا  المكلف بتنفيذه خصم الكمبيالة أو والفاتح للاعتماد أ

 . (60)الصرفأساس قانون  علىالمستفيد  علىالبنك الرجوع 
                                                           

 . 218توفيق بن نصر: القانون البنكي التونسي، مرجع سابق، ص (57)
بعد تنفيذ عملية الاعتماد المستندي الغير قابل  المستفيد علىرجوع البنك  :يعبد الله خالد السلوفان (58)

جامعة الامارات العربية المتحدة،  كلية القانون، والقانون، بحث منشور في مجلة الشريعة ،للرجوع فيه
 . 167ص  ،2012ر، اكتوب26ة، السن52عددال
 . 223مشار لهذا الحكم لدي توفيق بن نصر: القانون البنكي التونسي، المرجع السابق، ص (59)

  Cass Com 3 Juin 1957, Citè par Stoufflet. 
جزء من القانون التجاري  التجارية وهوالأوراق  علىون المطبق المقصود بقانون الصرف هو القان (60)

ويري الفقيه الفرنسي ستوفليه في ذلك إمكانية تطبيق قواعد قانون الصرف فيما يخص الكمبيالة 
     .المستندية

(J.C.P.1990) op.cit., p.32. Stoufflet. 
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(J.C.P.1990) op.cit., p.32. Stoufflet. 
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الكمبيالة التي يسحبها  الفاتح فخصمولكن ما هو الحل إذا توجه المستفيد إلي البنك  
لو لم يدفع المشتري و  حتىالعميل الآمر؟ في هذه الصورة لا يكون للبنك الفاتح  على

المستفيد ولا الحامل الشرعي  علىقيمة الكمبيالة عند حلول اجل استحقاقها حق الرجوع 
ذلك لأن هذا الرجوع يخل بتعهده الشخصي الذي يفترض فيه تنازله عن هذا  ،للكمبيالة

 وهذا (61) الكمبيالةلم يدفع المشتري قيمة  ىالضمان للمستفيد متمنزلة الرجوع فهو هنا ب
الاعتماد المستندي الذي يمثل ضماناً للمستفيد لاستيفاء حقه في  الاتجاه يتفق وجوهر

إذا قدم مستندات مطابقة في ظاهرها لشروط  ،ثمن البضاعة موضوع العقد الأصلي
 الاعتماد.

 
 الفصل الثاني

 خارج التسوية المشروطة البنك على المستفيدرجوع 
ن المبدأ هو أد تنتهي علاقة البنك بالأخير ذلك بتنفيذ الاعتماد والدفع إلي المستفي 

عميله الآمر  ىنهائية تنفيذ الاعتماد الحاصل من البنك للمستفيد، وبالتالي يتجه البنك إل
بفتح الاعتماد ليطالبه باسترداد ما أداه للمستفيد مع عمولته بعد تقديم المستندات 

يتعامل جميع الأطراف  ةنديه في عمليات الاعتمادات المستوذلك لأن ؛المطابقة له
( 63)السواء علىكما يؤكد الفقه والقضاء ، (62)بموجب المستندات دون البضائع المعنية

، ومع ذلك فإن هناك (64)وفقا لعقد فتح الاعتماد ودون اعتبار لعلاقة المشتري والبائع
                                                           

 دار وائل للنشر لتجارية(،اق ا)الأور  الأردنيشر  القانون التجاري  اة:د/فياض ملقي القض (61)
: تظهير الأوراق طراونةالد/بسام حمد  ،117ص ،2009الاردن، الطبعة الاولى، عمان،ع، والتوزي

 . 173ص ،2014الاردن، الطبعة الاولى، عمان،، دار وائل للنشر والتوزيع )دراسة مقارنه(، التجارية،
  المتعلقة بالاعتماد المستندي.من القواعد والعادات الموحدة  1فقره  (8) المادة (62)

(63) Cass.Com. 11/7/1961, Bltan, 1961, p. 28, Cass.Com, 21/6/1961, J.C.P. 
1961, p. 92 note beaky et abriak, paris, 19/1/1952, G,1952, p.286, J.C.P.1952, 
p.611.Note maria, paris, 31/5/1966, G.1966, p.38, Haver,14/11/1921, D, 
1923, p.137, Broge, 10/6/1952, J.C.P.1954, p.472, note Beaky et Cabriak, 
paris, 9/6/1971, Banque, 1972, p.371.  

عبد الله سلمان الضمور: دور الاعتماد المستندي في تنفيذ عقد البيع سيف في التشريع الأردني،  (64)
ويؤكد ، 136م، ص1999/2000امعي العام الج جامعة آل البيت، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير،

ذلك مبدأ الاستقلال بين حق المستفيد وعقد البيع وهو ما نصت عليه صراحة القواعد والعادات الموحدة 
ان الاعتمادات المستنديه بطبيعتها عمليات بقولها ) 1974ات المستنديه لعام المتعلقة بفتح الاعتماد
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المستفيد منها التزوير في  علىاحتمالات قد يكون للبنك فيها مصلحه للرجوع 
غش من صنع  على ندات أو قبول البنك مستندات تبين فيما بعد أنها تنطوي المست

إلا أن هذا الرجوع يرتبط بعدة عوامل من قبيل كون المستندات سليمة وتدبير المستفيد، 
اكتشاف هذا التزوير من  علىومدي قدرة البنك  ،في ظاهرها لكنها مزورة في حقيقتها

 وبة في عملية الفحص. وأيضا مدي بذله للعناية المطل ،عدمه
المستفيد لعدم سلامة المستندات بسبب  علىوالسؤال هنا هل يملك البنك الرجوع 

حالة الغش فقط؟ وهل هناك أيضاً طرق اخري يستطيع  الأمر علىالتزوير؟ أم يقتصر 
 علىالبنك من خلالها الرجوع لاسترداد ما وفاه بطريق الخطأ سواء كان هذا الرجوع 

فإننا سنتناول هذا الفصل  الأسئلةهذه  على للإجابةالعميل الآمر؟  على أو، المستفيد
  هما:مبحثين،  في

 . سلامة المستنداتالمستفيد لعدم  علىالمبحث الأول: رجوع البنك 
 المستفيد.  علىالمبحث الثاني: طرق أخري للرجوع 

 
 المبحث الأول

 المستفيد لعدم سلامة المستندات علىرجوع البنك 
فإذا تبين له عدم مطابقتها  الفاتح،مشتري بفحص المستندات المقدمة من البنك يقوم ال

فهل يحق له الرجوع بها  البنك،تظل في يد  يرفضها، وبالتاليإنه لشروط الاعتماد ف
المستفيد ليسترد ما دفعه له؟ بمعني انه إذا ما نفذ الاعتماد مقابل مستندات اتضح  على

  ؟(65) أداه المستفيد لاسترداد ما  علىك البنك الرجوع فيما بعد أنها مزورة فهل يمل
يعد بعلمه دون أن  المستند الذي يعده المستفيد بنفسه، أو هو بداية فالمستند المزور  

يكون صادراً عن الشخص المخول بإعداده كأن يقوم المستفيد بتعبئة سند الشحن بنفسه 
راً إذا تم تنظيمه من قبل الشخص بدلا من الربان، كما يُعد المستند مزو  عليهويوقع 

 .(66)فيه لتغيير بياناالكشط والتحشير والطمس  إلىولكن لجأ المستفيد  المخول بذلك،
                                                                                                                                                      

تكون أساسا لها، فالبنوك لا يعنيها أمر هذه البيوع أو  تجاريه مستقله عن البيوع أو العقود التي قد
 العقود ولا تلتزم بما جاء فيها(.

واستئناف اكس  ،481ص م،1956ومجلة بنك  ،600، ص1950أ/ابشتاين في مجلة بنك  (65)
 . 331، صم1951بالفصلية  1951فبراير  8حكمان في 

رسالة دراسة مقارنه،  عتماد المستندي،البنك المصدرفي الا مسؤولية أ/أكرم إبراهيم حمدان: (66)
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أنه لما كان  (67)السؤال السابق: فهناك من يري  علىاختلفت آراء الفقه في الإجابة 
تفيد تقديم مستندات مطابقة لشروط الاعتماد من المس علىالاعتماد المستندي قائما 

مقابل الوفاء له بقيمة الاعتماد من المشتري، فإن عدم وفاء البائع المستفيد بالتزامه 
بتقديم مستندات سليمة لابد وأن يقابله أيضا عدم التزام المشتري بالوفاء بقيمة هذا 

قد تم  أساس أن الوفاء بالاعتماد علىهذا الحق  هذا الرأي إلي تقرير الاعتماد، ويذهب
ك أن لكل التزام سبب وسبب الوفاء بالاعتماد هو تقديم مستندات سليمة ذل بلا سبب،

الأعراف الموحدة ، وهذا ما أقرته عليهالاعتماد حتي لو تحفظ البنك وكاملة خلال مدة ا
 وليه فيما يتعلق بصيغةؤ مس أنه لا تتحمل المصارف أي التزام أو علىبتأكيدها 

النتائج القانونية المترتبة  تزويرها أو أوا دقتها أو أصالته كفايتها أو المستندات أو
 .(68)عليها

وجيها في رجوع  الذي يلحق بشكل المستندات يعد سببا ذلك فإن التزوير علىوترتيباً 
وقد فصلت محكمة استئناف)إكس(هذا النظر ، (69)المستفيد من الاعتماد علىالبنك 

التزام البنك سببه تنفيذ  يذوالسبب هنا متخلف حيث إن تنف، فقالت: إن لكل التزام سببا
وكذلك بالاستناد إلى فكرة الغلط أيضا حيث إنه اعتقد خطأ أنه ملتزم ، البائع التزامه

فيكون وفاؤه بدون  ،لأن المستندات لم تكن سليمة ؛بالوفاء في حين أنه لم يكن ملتزما
بأن  القضاء بهذا الحكم أيضاً حيث قضت المحكمة وقد أخذ (70)حق فيمكن الرجوع فيه

وكان ذلك في دعوي  ،حق مما يستوجب رده قيام البنك بالوفاء للمستفيد هو وفاء بغير
                                                                                                                                                      

 . 76ص ،1999الاردن، عمان، جامعة آل البيت، ،ماجستير
، 1968، 2ط، “انظر أنصار هذا الرأي د/علي البارودي: " العقود التجارية وعمليات البنوك  (67)

أبشتاين وبنتو: مؤلفهما الخاص بأمان  ،432بند  525ص، 1975" القانون التجاري" ،385ص
، م1950أبشتاين في مجلة بنك  ،وما بعدها 189، صم1964اطر الاعتماد المستندي. ومخ
 1951فبراير  8من قبله استئناف اكس حكمان في  ،481، صم1956مجلة بنك  ،607ص

 . 331، صم1951بالفصلية 
 م. 2007لعام  600، من النشرة 34، 17، 16المواد ( 68)
بول البنك مستندات غير مطابقة، بحث منشور في مجلة ق علىالجزاء المترتب  ياسر أبو حمور:( 69)

عمان  جمعية البنوك في الأردن، العددان الرابع والخامس، المجلد التاسع عشر، البنوك في الأردن،
 . 769م، ص2000لعام 

ة رسال في خطاب الضمان والاعتماد المستندي،د/عادل مصطفي مدي استقلال التزام البنك.  (70)
. د/ علي جمال الدين: الاعتمادات المستندية، مرجع سابق، 291. ص1997ة، طالقاهر  دكتوراه،

  ،380ص
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 . (71)قبل فيها البنك فاتورة تحمل بياناً بدلًا من بيان آخر دون إبداء تحفظ أمام المستفيد
دفعه للمستفيد مقابل هذه العميل الآمر لاسترداد ما  علىوع فهل يكون للبنك الرج

نه ما دام أن البنك قد تحقق من أن المستندات مطابقة في أالرأي  زورة؟المالمستندات 
ظاهرها لشروط الاعتماد، وأنه بذل العناية المطلوبة عند فحصها مع عدم اكتشاف 

العميل الآمر بفتح الاعتماد لاسترداد ما أداه  علىالتزوير فإن له الحق بالرجوع 
  .(72) للمستفيد

لظاهرها أن يكون الفحص ظاهرياً أي سطحيا؛ لأن  وليس المقصود بعبارة مطابقة
هذا المعني يتعارض مع المعني المحدد لكلمة فحص وهي التدقيق ملياً في الشيء، 
ويتعارض كذلك مع قدر العناية المطلوبة من البنك في ذلك، وإنما المقصود ان يكون 

ابقتها دون أن عدم مطمطابقتها، و  علىالوحيد في الحكم ظاهر المستندات هو المرجع 
عناصر خارجية للاستعانة بها في تحديد موقفه من  إلىيتجاوز البنك عبارة الأوراق 

دات أو صدق ما تحتويه عن حقيقة المستن يتحرى أن  عليهالمستندات، كما انه ليس 
 من بيانات.

 إذ أكدت بصوره قاطعة 1959ابريل  30يطالية في وهذا ما أبرزته محكمة جنوه الإ 
المستفيد ما  إلىلية البنك عن التزوير، وقضت بصحة الوفاء الصادر منه و ؤ عدم مس

دامت المستندات المقدمة من المستفيد تبدو سليمة في شكها ومطابقة من كل النواحي 
 .(73) دفعهلما طلبه العميل الآمر بفتح الاعتماد، ويلتزم العميل عندئذ بأن يرد للبنك ما 

باختصاص المحاكم الإيطالية إلا  (74)محكمةقضت ال Guarant Trust وفي قضية 
                                                           

 . 1ص – 4 – 1931سيري  1930 ويوني 18استئناف بروكسل  (71)
(72)Aix, 8/2/1951, J.C.P.19512, p.332,noteShlogale,Brouxle,18/6/1930, 
dalloz.Sirey, 1931- 4, p. 1, Cass.Com, 19/2/1958, J.C.P.1958, p. 796.      

رسالتها، مرجع سابق،  البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي، د/نجوى كمال أبو الخير:
، 1968. من أنصار هذا الاتجاه أيضا: د/علي البارودي، العقود وعمليات البنوك، 379ص
بأمان  ، أشتاين وبنتو: مؤلفهما الخاص432، بند 525، ص1975، القانون التجاري 385ص

 وما بعدها. 189، ص1964ومخاجر الاعتماد المستندي 
 . 201، رسالتها، مرجع سابق، صةفي الاعتمادات المستندي البنوك د/ زينب السيد سلامه: دور (73)
 . 201، ص، رسالتها، مرجع سابقةالبنوك في الاعتمادات المستندي رد/ زينب السيد سلامه: دو  (74)

مدعي قد اشتري كمبيالة مرفقا بها مستندات الشحن وقدمها إلي البنك وقائع القضية: كان البنك ال
وقد ثبت أن ميعاد الاستحقاق، المدعي عليه في ليفربول الذي كان قد قبل الكمبيالة ودفع قيمتها في 

سند الشحن مزور وعندما اكتشف التزوير أقام البنك دعوي أمام محكمه أمريكية لاسترداد المبلغ الذي 
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أن هذه الأخيرة حكمت بأحقية المدعي في التقرير الذي طلب الحكم له ورفض طلب 
بنيويورك أن البنك  العليا، كذلك ما قضت به المحكمة (75)البنك استرداد النقود المدفوعة

ء التطابق صدق المستندات، وبالرغم من أن دور البنك إجرا ول عن صحة أوؤ مس غير
إلا يتجاهل أي علامة خطر  عليهالظاهري للمستندات مع شروط الاعتماد إلا أن 

تثير الشك حول  موجودة في المستندات تنبئ بعدم صدق ما تحتويه من بيانات أو
 . (76)أو تعديل بأي شكل كان تحشير سلامتها كما لوكان بالمستند زيادة في عباراته أو

"القول  ويري أصحابه: أن وينكره، الأول،يعارض الرأي  (77) آخربينما هناك رأي    
وذلك لأن الغلط لا ؛ صحيحبافتراض وقوع البنك في غلط حول سلامة المستندات غير 

 إلىوالأقرب  ىوالأول الاعتماد،وقت تنفيذ  عليهإقامة الدليل  إلىيفترض بل يحتاج 
عنه اعتقاداً منه بأن  ولكنه تجاوز المستندات،الواقع القول: أن البنك لاحظ عيب 

 . (78) بهالمشتري لن يأبه 
حيح أن فالبنـــــــــك لا يطلـــــــــب منـــــــــه ســـــــــوي الفحـــــــــص الظـــــــــاهري للمســـــــــتندات، صـــــــــ   

بتحــــري  غيــــر مطالــــبلظــــاهر المســــتندات فهــــو  دقيقــــا، وإنمــــاالفحــــص يجــــب أن يكــــون 
 عليــــــــهأو الــــــــذهاب ورائهــــــــا لاكتشــــــــاف حقيقتهــــــــا؛ لــــــــذلك لا يجــــــــب  ،دقــــــــة المســــــــتندات

                                                                                                                                                      
 عه.سبق أن دف

 . 381البنك والمصالح المتعارضة، ذات الرسالة السابقة، ص الخير: أبو نجوى  د/ (75)
البنوك في قبول المستندات في نظام الاعتماد  مسؤوليةفيصل محمود مصطفى النعيمات:  (76)

م وبعض القوانين 1993لعام500)في ظل الاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة رقم المستندي
 . 85ص ،2005الطبعة الاولى، الاردن، عمان،، دار وائل للنشر والتوزيع، نة(المقار 

(77) Cass. Com, 3/6/1957, Bltan-3-180, p.153, Cass .Com, 28/6/1955, 
J.C.P.1956, p.93, note Beaky et Cabriak. 

 commercialفي بالاعتماد المستندي المنشور  الخاصةستوفيليه، مقالته  الرأي: من أنصار هذا
annexes 1978 ،479، ص122، العدد1956ي وكابرياك، مجلة بنك ، بيك135، بند23ص ،

، الاعتماد المستندي، قواعد 495، بند422، ص1969د/علي جمال الدين: عمليات البنوك
 . 269، بند283، ص1981سنة

مرجع سابق،  رسالته، د المستندي والطبيعة القانونية لالتزام البنك،يماني: الاعتماد/محمد السيد  (78)
كابرياك وبيكي بالفصلية  ،380مرجع سابق. ص الاعتماد المستندي، ، د/علي جمال الدين:334ص

مايو 6نقض وفي تعليق له تحت  448رقم  هستوفيلي ،215كوردية رقم  ،92، ص1956
 منشور 135بند ، 23 ص، المستنديمقاله الخاص بالاعتماد  ه، ستوفيل16216–2 –1969،1970

 . مcommercial Annexes 1978 في
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غلــــــط حــــــول ســـــلامة المســــــتندات خاصــــــة وأن لــــــه مهلــــــة معقولــــــة  التعلـــــل بــــــالوقوع فــــــي
ـــــه بالوفـــــاء إلا بانتهـــــاء هـــــذه  ،لفحصـــــها ـــــذلكولا تجـــــوز مطالبت لا يقبـــــل منـــــه  المـــــدة، ول

ــــــه المســــــتندات ولا أن يرجــــــع  البــــــائع مطالبــــــاً باســــــترداد ثمــــــن  علــــــىأن يرجــــــع فــــــي قبول
 أمــــــا إذا كــــــان الفحــــــص غيــــــر دقيــــــق فهــــــو ؛(79)لســــــبب خــــــاص بالمســــــتندات البضــــــاعة

ــــه  ــــهخطــــأ من ــــك لأن مــــن أهــــم الالتزامــــات المفروضــــة  ؛أن يتحملــــه علي ــــىوذل البنــــك  عل
وعنــــــــدما يقــــــــوم بــــــــذلك فإنــــــــه يقــــــــوم بــــــــالفحص ، (80)هــــــــو التزامــــــــه بفحــــــــص المســــــــتندات

لهــــا ولا يهــــتم بــــأن البضــــائع قــــد تــــم شــــحنها أم  الفعلــــيدون التــــدخل فــــي الواقــــع  ظاهريــــاً 
عيـــــوب مـــــا لـــــم يكـــــن  علـــــىتنطـــــوي أو  كانـــــت المســـــتندات باطلـــــة فيمـــــا إذاهـــــتم لا ولا ي

ولــــــذلك فــــــإن الفــــــرض فــــــي تقريــــــر عــــــدم ك تزويــــــر فــــــي المســــــتندات المقدمــــــة لــــــه، هنــــــا
ــــــر ــــــابع مــــــن أن هــــــذا التزوي ــــــك المصــــــدر للاعتمــــــاد فــــــي التزامــــــه ن ــــــر مســــــئولية البن  غي

ظـــــاهر فـــــي المســـــتندات أصـــــلًا، وإلا كـــــان الـــــرفض لهـــــذه المســـــتندات مـــــن قبـــــل البنـــــك 
بفــــتح الاعتمــــاد  ن البنــــك مســــئولًا أمــــام العميــــل الآمــــرالنتيجــــة الحتميــــة لهــــا، ولــــذلك يكــــو 

ـــديم مســـتندات مـــن قبـــل المســـتفيد اتضـــح بعـــد ف حصـــها وقبولهـــا مـــن البنـــك فـــي حالـــة تق
لــــذا فــــإن البنــــك يخضــــع هنــــا للجــــزاء المقــــرر لــــذلك وهــــو  ؛(81)ظــــاهراً  تزويــــراً  أنهــــا مــــزورة

                                                           
عمليات البنوك  ، د/علي جمال الدين:24، بند46ص ،1953جورج ماريه: الاعتماد المؤيد  (97)

ويجب ، تعليق بيير ايمو ،488ص ،1949فرنسي مجلة القانون البحري ال ،539، بند 1969
، اذ بعد للإلغاءالقابل  تنطبق علي الاعتماد-عدم رجوع البنك علي المستفيد-ملاحظة أن هذه الأحكام

يجوز للبنك ولا للعميل الغاء أو تعديل هذا الاعتماد لأنه يأخذ حكم  لا-الاعتمادتنفيذ البنك لهذا 
 ،الفرنسيةالبلتان  ،1959يناير 12في  الفرنسيةعليه محكمة النقض  الاعتماد القطعي وهذا ما أكدت

 . 12ص، 14القسم الثالث، بند 
في الاعتماد المستندي والمراحل التي  البنك عن فحص المستندات مسؤوليةهيم: د/علي الأمير إبرا ( 80)

والقواعد الدولية 1999 لسنة17 رقم تمر بها عملية الفحص طبقاً لأحكام قانون التجارة المصري 
 . 368، ص2005القاهرة، دار النهضة العربية،، ة دكتوراة ، رسال1993والاعراف الموحدة لعام

البنك في قبول المستندات في نظام الاعتماد  مسؤوليةد مصطفي النعيمات، كذلك: فيصل محمو -
 وما بعدها. 61المستندي، مرجع سابق، ص

(81) Lamy; droite du financement,crèdit documentaire, Ref, Mose ajour n 
4315. 

منشور  ا: دورالبنك في فحص المستندات في الاعتماد المستندي، د/علي جمال الدين: بحثأيضً 
 .21، ص1979بمجلة المحامي الكويتيه، السنه الرابعه، العددان السادس والسابع، 
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غلــــــط حــــــول ســـــلامة المســــــتندات خاصــــــة وأن لــــــه مهلــــــة معقولــــــة  التعلـــــل بــــــالوقوع فــــــي
ـــــه بالوفـــــاء إلا بانتهـــــاء هـــــذه  ،لفحصـــــها ـــــذلكولا تجـــــوز مطالبت لا يقبـــــل منـــــه  المـــــدة، ول

ــــــه المســــــتندات ولا أن يرجــــــع  البــــــائع مطالبــــــاً باســــــترداد ثمــــــن  علــــــىأن يرجــــــع فــــــي قبول
 أمــــــا إذا كــــــان الفحــــــص غيــــــر دقيــــــق فهــــــو ؛(79)لســــــبب خــــــاص بالمســــــتندات البضــــــاعة

ــــه  ــــهخطــــأ من ــــك لأن مــــن أهــــم الالتزامــــات المفروضــــة  ؛أن يتحملــــه علي ــــىوذل البنــــك  عل
وعنــــــــدما يقــــــــوم بــــــــذلك فإنــــــــه يقــــــــوم بــــــــالفحص ، (80)هــــــــو التزامــــــــه بفحــــــــص المســــــــتندات

لهــــا ولا يهــــتم بــــأن البضــــائع قــــد تــــم شــــحنها أم  الفعلــــيدون التــــدخل فــــي الواقــــع  ظاهريــــاً 
عيـــــوب مـــــا لـــــم يكـــــن  علـــــىتنطـــــوي أو  كانـــــت المســـــتندات باطلـــــة فيمـــــا إذاهـــــتم لا ولا ي

ولــــــذلك فــــــإن الفــــــرض فــــــي تقريــــــر عــــــدم ك تزويــــــر فــــــي المســــــتندات المقدمــــــة لــــــه، هنــــــا
ــــــر ــــــابع مــــــن أن هــــــذا التزوي ــــــك المصــــــدر للاعتمــــــاد فــــــي التزامــــــه ن ــــــر مســــــئولية البن  غي

ظـــــاهر فـــــي المســـــتندات أصـــــلًا، وإلا كـــــان الـــــرفض لهـــــذه المســـــتندات مـــــن قبـــــل البنـــــك 
بفــــتح الاعتمــــاد  ن البنــــك مســــئولًا أمــــام العميــــل الآمــــرالنتيجــــة الحتميــــة لهــــا، ولــــذلك يكــــو 

ـــديم مســـتندات مـــن قبـــل المســـتفيد اتضـــح بعـــد ف حصـــها وقبولهـــا مـــن البنـــك فـــي حالـــة تق
لــــذا فــــإن البنــــك يخضــــع هنــــا للجــــزاء المقــــرر لــــذلك وهــــو  ؛(81)ظــــاهراً  تزويــــراً  أنهــــا مــــزورة

                                                           
عمليات البنوك  ، د/علي جمال الدين:24، بند46ص ،1953جورج ماريه: الاعتماد المؤيد  (97)

ويجب ، تعليق بيير ايمو ،488ص ،1949فرنسي مجلة القانون البحري ال ،539، بند 1969
، اذ بعد للإلغاءالقابل  تنطبق علي الاعتماد-عدم رجوع البنك علي المستفيد-ملاحظة أن هذه الأحكام

يجوز للبنك ولا للعميل الغاء أو تعديل هذا الاعتماد لأنه يأخذ حكم  لا-الاعتمادتنفيذ البنك لهذا 
 ،الفرنسيةالبلتان  ،1959يناير 12في  الفرنسيةعليه محكمة النقض  الاعتماد القطعي وهذا ما أكدت

 . 12ص، 14القسم الثالث، بند 
في الاعتماد المستندي والمراحل التي  البنك عن فحص المستندات مسؤوليةهيم: د/علي الأمير إبرا ( 80)

والقواعد الدولية 1999 لسنة17 رقم تمر بها عملية الفحص طبقاً لأحكام قانون التجارة المصري 
 . 368، ص2005القاهرة، دار النهضة العربية،، ة دكتوراة ، رسال1993والاعراف الموحدة لعام

البنك في قبول المستندات في نظام الاعتماد  مسؤوليةد مصطفي النعيمات، كذلك: فيصل محمو -
 وما بعدها. 61المستندي، مرجع سابق، ص

(81) Lamy; droite du financement,crèdit documentaire, Ref, Mose ajour n 
4315. 

منشور  ا: دورالبنك في فحص المستندات في الاعتماد المستندي، د/علي جمال الدين: بحثأيضً 
 .21، ص1979بمجلة المحامي الكويتيه، السنه الرابعه، العددان السادس والسابع، 
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ـــــل الآمـــــر بفـــــتح  عـــــدم  فـــــي حالـــــة (82)الاعتمـــــادإمـــــا رفـــــض المســـــتندات مـــــن قبـــــل العمي
ــــــــىللعميــــــــل إذا ترتــــــــب  (83)التعــــــــويض أو حــــــــدو، أي ضــــــــرر، تقــــــــديم المســــــــتندات  عل

إضــــراراً بــــه، وهــــذا مــــا أكدتــــه محكمــــة اكــــس الفرنســــية فــــي أحــــد أحكامهــــا والتــــي قضــــت 
 فيه بالتزام البنك قبل الوفاء للمستفيد بالتأكد من صحة الختم. 
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(82)Cass.Com,13/7/1994, dalloz, 1954, p. 630, Aix, 8/2/1954,J.C.P.1954, p. 
342, note Shlogal, Trib. Elsene, 6/2/1950, dalloz, 1950, p. 323, note Maria. 

اليه مع تلك  المقدمةلبنك قبل أي دفع أن يتأكد من مطابقة المستندات ا على) المحكمةوفيه قالت 
في الخطاب الصادر منهالي البائع المستفيد مطابقه حرفيه، فاذا وجد بينها خلافا وجب عليه  المحددة

رفضها، وليس له أن يفسر تعليمات المشتري الآمر بل عليه تنفيذها حرفيه طبقا لما يقضي به عقد 
من القانون الضيق بين جميع ذوي الشأن، والا جاز للمشتري الآمر أن يرفض  دد، الذي يعفتح الاعتما

 . المطلوبة(المستندات التي يقدمها له البنك لسبب عدم مطابقتها لتلك 
ثبات الخطأ والضرر وعلاقة إ عبء -المدعي-المشتري  علىيلاحظ أن دعوي التعويض تلقي ( 83)

ضرر ولا سببيه، وكل ما يلزم هو  إثباتذ لا يلزم له إ ؛ترك المستنداتف مباشرة حقه في بخلا السببية
مع ملاحظة أن الآمر يلزم في كل حالات حصوله  ،أن تكون المستندات غير مطابقه تماما لتعليماته

كامل  بدفع -بهاوجود مخالفات - المخالفةالمستندات رغم الضرر الذي يدعي وقوعه بسبب  على
 لب بعد ذلك بتعويض.قيمة الاعتماد ثم يطا

(84) De Beck, crèdit documentaire, Rev Banque, 1968, p. 716. 
 مرجع سابق، رسالتها، ،ةالبنوك في الاعتمادات المستندي دور د/زينب السيد سلامه: (85)

 . 205، 203،204ص
 . 344ص  رسالته، مرجع سابق، الاعتماد المستندي، د/ محمد السيد اليماني: (86)
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المستفيد، وذلك لأن العقد بين البنك  علىالاعتماد هو صاحب الحق في الرجوع 
، والتزام المستفيد في ذلك لا والمستفيد مستقل عن العلاقة التعاقدية بين البائع والمشتري 

 . (87)الأساسيينشأ من خطاب الاعتماد بل من العقد 
المستفيد الذي قدم مستندات مزوره؟ يستطيع البنك  علىلكن هل للبنك الرجوع    

أساس المسئولية  علىولية التقصيرية وليس ؤ أساس المس علىالمستفيد  علىالرجوع 
بهدف  الاعتماد بلس لأجل ما وفاه له من مبلغ المستفيد لي علىلأن رجوعه  ؛العقدية

وإلا فإن  علم المستفيد بأن المستندات مزورةالتعويض عما أصابه من ضرر شريطة 
 .(88)لا يعد مسئولاً  هذا الأخير

بالتواطؤ مع  بفتح الاعتماد إذا ما ثبت تورطه وقد يسأل البنك من قبل الآمر  
كانيات التي تؤهله للقيام بهذه المهمة الدقيقة مما يملك القدرة والإم أو أنه لا المستفيد،

وهوما ذهب إليه القضاء إذ حكم عويض الآمر بفتح الاعتماد عن ذلك، يحتم معه ت
برفض طلب المشتري استرداد ثمن البضاعة من البائع بسبب عدم صحة المستندات 

يتحملها تحفظ لذا  نك الذي قبلها دون استنادا إلي أن المستفيد قد قدم المستندات إلي الب
وتنازلًا عن حقه في  لأن ذلك يُعد قبولًا ضمنياً منه، ؛بالرغم من عدم صحتها الظاهرة

 له الرجوع فيه استناداً لسبب خاص بالمستندات. فلا يجوز الرجوع،
ناظرة إلي أن فتح الباب  (89)الراجحكما أيدت محكمة النقض الفرنسية هذا الرأي    

ويدفع البنك إلي ، اد قلقً يالتسوية بعد حصولها يجعل مركز المستفأمام لبنوك للرجوع في 
اختلاق الأسباب للرجوع فيما دفعه مما يهدد الطمأنينة التي هي هدف الاعتماد 

 . (90)المستندي وجوهره
                                                           

 طي احمد بن خادم: ظاهرة الغش التجاري ووسائل مكافحتها بدولة الإمارات العربية المتحدة،أ/ ب (87)
، م1994 ندوة حول ظاهرة الغش التجاري وأثرها على الاقتصاد الوطني، غرفة تجارة وصناعة دبي،

 . 79ص
لنشر دار وائل لأ/علاء فتحي حمد وديع: اجتهادات محكمة التمييز في القضايا التجارية، ( 88)

 . 22، صم1993 ولى،الطبعة الأ الاردن، عمان،، والتوزيع
 22حيث رفضت طعناً ضد الجزائر في  92ص 1956بالفصلية  1955 ويوني 28نقض تجاري  (89)

 .م1957 ويوني 3ونقض تجاري  1953نوفمبر 
ستندات قد يدعي البنك الذي أجري تسوية اعتماد فير قطعي رفضها البنك الفاتح لعدم سلامة الم (90)

، لكن الصحيح أنه لا التسويةأنه غير ملزم شخصيا اذ لم يؤيد الاعتماد، ولذا يمكنه الرجوع في هذه 
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مبدأ نهائية تنفيذ الاعتماد بعد تقديم  علىوبالرغم من تأكيدهم  غير أن الإنجليز
للبنك الحق في الرجوع  يعطون ، ا ثم قيامه بالوفاء للمستفيدوقبوله له للبنك،المستندات 

نه اشترط أغلط في الواقع إلا  على مثل: أن يكون الدفع مبنياً  الحالات،في بعض  عليه
-ولكن لكي يتم هذا الرجوع يجب أن يكون هناك  ،في التسوية عدم إمكان الرجوع فيها

 للاعتماد،ة هي المقدمة فعلا طبقا ن المستندات المطلوبأفي الواقع. أي:  غلط - فعلاً 
ولكنها لا تعبر في الحقيقة عن ذلك. أي: إنها ليست مطابقة إلا في الظاهر بشرط أن 

ول عن هذا الغلط في الواقع ولكن دون ؤ يكون ذلك بدون غش من المستفيد فهو مس
 . (91)ذلكتعمد 
 المستندات،حص الرأي القائل: بأن للبنك مهلة معقولة لف علىوهم يردون بذلك    

فيقع  للبنك،وهو لا يفحصها إلا في الظاهر، قائلين: بأن هذه المدة قد لا تكون كافية 
ويكون ذلك حتما إذا كانت المخالفة التي بالمستندات غير ظاهرة أو خفية،  الغلط،في 

وبالتالي لا يحق له الرجوع  ،(92)واضحة فالبنك مسئول عن هذا الغلطأما إذا كانت 
تفيد. لذلك فإنه مع سلامة قيام البنك بالوفاء نظير مستندات لم يتضح ما إذا المس على

وقبولها من الناحية التجارية فإنه يمكن أن  للاعتمادكانت هي المطلوبة فعلا طبقا 
من  (14 ،13) كما أن المادتين التعاقدية،يرفض المشتري المستندات المخالفة للشروط 

ولو  حتىتبرران قبول المستندات في ظروف خاصة  1993الموحدة لعام  500القواعد 
ف فيما بعد أن هذه المستندات ليست هي المطلوبة طبقا  في  وأنها تعينان للاعتماد،تَكَشَّ

 المستفيد. علىالرجوع 
المستفيد طالما كان  علىومن ذلك يبين أن البنك الوسيط لا حاجة به إلي الرجوع 

زمه بتلقي المستندات متي تحققت لها الشروط البنك الفاتح موسرا إذ يستطيع أن يل
والغالب ألا ينازع البنك الفاتح في صحة قبول البنك  ،/ أ(14الواردة بالنص المتقدم )م

                                                                                                                                                      
محل للنظر في طبيعة الاعتماد في هذا الادعاء، وأنه ما دام الوفاء قد حصل في وقت لم يكن 

ع فيها. د/ علي جمال لا رجو  نهائيةالتي تمت للمستفيد تكون  التسويةالاعتماد قد الغي أو تعدل فان 
 .381، مرجع سابق، صةالدين: الاعتمادات المستندي

 . 381المرجع السابق، ص ،م1983د/ علي جمال الدين: الاعتماد المستندي، قواعد سنة  (91)
 .344، صم1974د/ محمد السيد اليماني: الاعتماد المستندي، رسالته، مرجع سابق،  (92)
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البنك الوسيط أن يكون متأكدا من سلامة  علىالوسيط للمستندات بحجة أنه يجب 
وحتى  ،تمادلأن السعي وراء هذا التأكد يدفعه إلي تأجيل تسوية الاع المستندات؛

ولذا فإن ، (93)وهذا يعطل الاعتماد ،ويقرر قبولها ،يفحص المشتري بنفسه المستندات
غلط  على المستفيد متي كان قد دفع بناءً  علىالإنجليز يرون أحقية البنك في الرجوع 

وظنا منه بصحة وسلامة المستندات قد  ،فيما عدا ما يكون البائع استنادا إلي هذا الدفع
ساسه، مثلًا: دفع في نظير هذه المستندات إلي صاحبها الأصلي طبقاً أ علىتصرف 

 المشتري فيه .  لعقد بيع  كان هو
أن الرأي الذي يميل إليه الإنجليز غير جدير بالترجيح.  (94)الفقهأرى متفقاً مع بعض   

مبررين ذلك بكون المهلة  ،لأنه غير صحيح القول بافتراض أن البنك قد وقع في الغلط
منوحة له قد لا تكون كافية ؛ لأن المستفيد عندما تقدم بالمستندات للبنك كان يعتقد الم

والبنك ليس مطلوب منه سوي الفحص الظاهري  ،ومطابقتها لشروط الاعتماد ،بسلامتها
فإذا قبلها ليس له أن يرجع  ،فإما أن يقبلها أو برفضها أو يقبلها مع التحفظ ،للمستندات
وإنما من الأولي والأقرب للواقع القول: أن  ،قد اكتشف عيبا بها ليقول: إنه، بعد ذلك

البنك لاحظ العيب بالمستندات لكنه توقع من المشتري قبولها لأن المخالفة غير 
وأخطأ في التزامه  ،جسيمة؛ ولذلك تجاوز عنها، وأما القول بأن البنك لم يتنبه للمخالفة

لمشتري للمستندات بسبب مخالفتها ولم يكتشف المخالفة إلا بعد رفض ا، بالفحص
البنك في هذه الحالة أن يتحمل  علىفهذا غير مقبول، وإنما  ،وامتنع عن التعويض
ولا يمكن  ،أو نتيجة أخطائه باعتبارها من قبيل مخاطر المهنة، نتيجة اعتقاده الخاطئ

سترداد؛ أن يتوقع مطالبة بالا عليهأن يقال: إن البائع الذي قبلت مستنداته بالمخالفة 
 . (95)لأن قبول البنك حائلٌ دون ذلك

 

                                                           
 .344، صم1974مرجع سابق،  رسالته،اد المستندي، د/ محمد السيد اليماني: الاعتم (93)
، 203ص  مرجع سابق، رسالتها، ،يةالبنوك في الاعتمادات المستند دور سلامه: السيد د/زينب (94)

204 ،205. 
 . 297رسالته، مرجع سابق، ص ،د/عادل مصطفي: مدي استقلال التزام البنك (95)
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 المشتري فيه .  لعقد بيع  كان هو
أن الرأي الذي يميل إليه الإنجليز غير جدير بالترجيح.  (94)الفقهأرى متفقاً مع بعض   

مبررين ذلك بكون المهلة  ،لأنه غير صحيح القول بافتراض أن البنك قد وقع في الغلط
منوحة له قد لا تكون كافية ؛ لأن المستفيد عندما تقدم بالمستندات للبنك كان يعتقد الم

والبنك ليس مطلوب منه سوي الفحص الظاهري  ،ومطابقتها لشروط الاعتماد ،بسلامتها
فإذا قبلها ليس له أن يرجع  ،فإما أن يقبلها أو برفضها أو يقبلها مع التحفظ ،للمستندات
وإنما من الأولي والأقرب للواقع القول: أن  ،قد اكتشف عيبا بها ليقول: إنه، بعد ذلك

البنك لاحظ العيب بالمستندات لكنه توقع من المشتري قبولها لأن المخالفة غير 
وأخطأ في التزامه  ،جسيمة؛ ولذلك تجاوز عنها، وأما القول بأن البنك لم يتنبه للمخالفة

لمشتري للمستندات بسبب مخالفتها ولم يكتشف المخالفة إلا بعد رفض ا، بالفحص
البنك في هذه الحالة أن يتحمل  علىفهذا غير مقبول، وإنما  ،وامتنع عن التعويض
ولا يمكن  ،أو نتيجة أخطائه باعتبارها من قبيل مخاطر المهنة، نتيجة اعتقاده الخاطئ

سترداد؛ أن يتوقع مطالبة بالا عليهأن يقال: إن البائع الذي قبلت مستنداته بالمخالفة 
 . (95)لأن قبول البنك حائلٌ دون ذلك

 

                                                           
 .344، صم1974مرجع سابق،  رسالته،اد المستندي، د/ محمد السيد اليماني: الاعتم (93)
، 203ص  مرجع سابق، رسالتها، ،يةالبنوك في الاعتمادات المستند دور سلامه: السيد د/زينب (94)

204 ،205. 
 . 297رسالته، مرجع سابق، ص ،د/عادل مصطفي: مدي استقلال التزام البنك (95)
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 المبحث الثاني
 المستفيد علىطرق أخري للرجوع 

 ، فإن الغش هو(96)شكلهاإذا كان التزوير عملًا مغايراً للحقيقة يلحق بالمستندات في 
( 16) عمل مغاير للحقيقة لكنه يلحق بالمستندات في مضمونها وهو ما أكدته المادة

وليه عن الشكل أو الكفاية ؤ حدة حين أعفت البنوك من أي التزام أو مسمن القواعد المو 
الزيف أو الأثر القانوني لأي مستند بذل البنك العناية المطلوبة  الصحة أو أو الدقة أو

  فحصه.في 
لأنه يعطيه الحق في رفض  ؛المستفيد علىفالغش هو السبب الأهم لرجوع البنك   

ومطابقة لشروط  شكلاً ولو كانت سليمة  رفضه للمستندات، أي الوفاء للأخير بالاعتماد
وكان  ومصطنعة،أي مزورة  صادقة،الاعتماد في ظاهرها لكنها في الحقيقة غير 

 علم بذلك.  علىالمستفيد 
تكون نهائية لا رجوع فيها بين البنك والمستفيد إلا  الاعتمادإذاً هي أن تسوية القاعدة   

فالغش  ،(97) المستفيدغش من  علىل التسوية بناء استثناء في حالة ما يثبت حصو 
تم الدفع واكتشف الغش بعد ذلك  ابتداءً، وإذايعطي للبنك الحق في الامتناع عن الدفع 

لقيمة الاعتماد، غير  المستفيد لاسترداد ما وفاه له سداداً  علىفيحق للبنك أيضاً الرجوع 
وتحرمه من استرداد قيمته  دالاعتمااطر يتعرض لها البنك في عمليات مخأن هناك 

 وهي:
  المطبوعة:الشروط  -ولا أ
ين البنك الفاتح شروط الاعتماد المستندي ترد غالبا في عقد الاعتماد المبرم ب   

، ويغلب أيضا أن تكون شروطا مطبوعة )نموذجاً مطبوعاً( إلا أنه قد والعميل المشتري 
هذه الشروط مصاحبة لمستندات يتطلب من العميل وضع شروط أخري سواء كانت 

                                                           
ى التزام البنك بالوفاء بقيمة الاعتماد المستندي، جهاد الجراح: أثر الغش في العقد الأساسي عل (96)

 . 75م، ص1999رسالة ماجستير، كلية الحقوق، الجامعة الأردنية، عمان، 
ولو  ،. حيث يري سيادته أنه383د/ علي جمال الدين: الاعتماد المستندي، مرجع سابق، ص (97)

ك من تقديمها للمشتري ما دام وهي صورة من صور الغش فهذا لا يمنع البن ،كانت المستندات مزورة
 التزوير متقنا لا يمكن كشفه بالفحص المطلوب من البنك عند تقديمها إليه. 
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فهل يلزم  ،(98)أم إن الظروف التي أحاطت بعملية فتح الاعتماد قد كشفت عنها أخرى،
 ،أو للبنك المراسل ،البنك بهذه الشروط عند قيامه بإرسال خطاب الاعتماد للمستفيد
وهل يسأل البنك ، (99)والذي من المفترض أن يكون متفقا فقط مع شروط عقد الاعتماد؟

 .  (100)قيامه بفحص المستندات؟  الآمر عندإذا لم يلتزم بهذه الشروط أمام عميله 
محكمة النقض المصرية  علىهذا السؤال نعرض لخلاف عرض  علىللإجابة   

 ،(101)وكان العميل قد أقام دعوي ضد البنك الفاتح أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
ث موضوع النزاع، وانتهوا إلي خطأ البنك حيث قامت المحكمة بندب ثلاثة خبراء لبح

لواردة في الفاتورتين في قبول المستندات المقدمة إليه رَغم مخالفتها للشروط ا
أيدت المحكمة الابتدائية المنظور أمامها النزاع موقفَ  26/1/1983وفي  ،المذكورتين

وفي فاستأنفاه،  لنزاعبولا من طرفي اأن هذا القضاء لم يلقَ ق علىالخبراءِ المنتدبين 
 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. 5/3/1983

  الإسمي:الشحن  سند -ثانياا 
طلب الشاحن  علىسند الشحن البحري هو الصك الذي يصدره الناقل البحري بناء 

ويلعب سند الشحن دورا جوهريا في اثبات عقد  السفينة،متن  علىعند شحن البضائع 
. فسند السفينةمتن  علىي للبضائع، وفي اثبات واقعة شحن البضائع النقل البحر 

أن تسليم البضاعة المذكورة بالسند  أي اسمياً،قد يكون  المستنديالشحن في الاعتماد 
 شخص آخر. إلىالجهة المذكورة بالاسم في السند وليس  إلىالشخص أو  إلىيتم 
سند الشحن اسمياً وكان باسم العميل فإذا كان د يكون اذنياً وقد يكون لحامله، وق 

كان سند الشحن اسمياً ففي هذه الحالة  الآمر دون أن يسبق اسمه شرط الاذن أو الأمر
لو  وحتى للمستندات،البضاعة بحيازته  علىالبنك أن يمارس حق الرهن  علىيتعذر 

 نسخة علىيستطيع العميل ان يحصل  المستندات،هذه  علىاستخدم البنك حق الحبس 
                                                           

 . 404البنك، رسالته، مرجع سابق، ص مسؤوليةد/عصام فايد محمد:  (98)
 . 15ص ،مرجع سابق ،د/أمين ميخائيل عبد الملك: الاعتمادات المستندية (99)
  .50، مرجع سابق، صرية في إطار الاعتمادات المستنديةشحن البحأ/ أحمد غنيم: سندات ال (100)
لسنة  874/828تجاري كلي جنوب القاهرة. الاستئناف رقم  ،م1981 ، لسنة448الدعوي رقم  (101)

 ،مرجع سابق ،قضائية، استئناف القاهرة، د/أمين ميخائيل عبد الملك: الاعتمادات المستندية 100
 . 409، ص م1990يوليو  9قضائية، جلسة  54ة لسن 1225، كذلك الطعن رقم 15ص
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فهل يلزم  ،(98)أم إن الظروف التي أحاطت بعملية فتح الاعتماد قد كشفت عنها أخرى،
 ،أو للبنك المراسل ،البنك بهذه الشروط عند قيامه بإرسال خطاب الاعتماد للمستفيد
وهل يسأل البنك ، (99)والذي من المفترض أن يكون متفقا فقط مع شروط عقد الاعتماد؟

 .  (100)قيامه بفحص المستندات؟  الآمر عندإذا لم يلتزم بهذه الشروط أمام عميله 
محكمة النقض المصرية  علىهذا السؤال نعرض لخلاف عرض  علىللإجابة   

 ،(101)وكان العميل قد أقام دعوي ضد البنك الفاتح أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
ث موضوع النزاع، وانتهوا إلي خطأ البنك حيث قامت المحكمة بندب ثلاثة خبراء لبح

لواردة في الفاتورتين في قبول المستندات المقدمة إليه رَغم مخالفتها للشروط ا
أيدت المحكمة الابتدائية المنظور أمامها النزاع موقفَ  26/1/1983وفي  ،المذكورتين

وفي فاستأنفاه،  لنزاعبولا من طرفي اأن هذا القضاء لم يلقَ ق علىالخبراءِ المنتدبين 
 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. 5/3/1983

  الإسمي:الشحن  سند -ثانياا 
طلب الشاحن  علىسند الشحن البحري هو الصك الذي يصدره الناقل البحري بناء 

ويلعب سند الشحن دورا جوهريا في اثبات عقد  السفينة،متن  علىعند شحن البضائع 
. فسند السفينةمتن  علىي للبضائع، وفي اثبات واقعة شحن البضائع النقل البحر 

أن تسليم البضاعة المذكورة بالسند  أي اسمياً،قد يكون  المستنديالشحن في الاعتماد 
 شخص آخر. إلىالجهة المذكورة بالاسم في السند وليس  إلىالشخص أو  إلىيتم 
سند الشحن اسمياً وكان باسم العميل فإذا كان د يكون اذنياً وقد يكون لحامله، وق 

كان سند الشحن اسمياً ففي هذه الحالة  الآمر دون أن يسبق اسمه شرط الاذن أو الأمر
لو  وحتى للمستندات،البضاعة بحيازته  علىالبنك أن يمارس حق الرهن  علىيتعذر 

 نسخة علىيستطيع العميل ان يحصل  المستندات،هذه  علىاستخدم البنك حق الحبس 
                                                           

 . 404البنك، رسالته، مرجع سابق، ص مسؤوليةد/عصام فايد محمد:  (98)
 . 15ص ،مرجع سابق ،د/أمين ميخائيل عبد الملك: الاعتمادات المستندية (99)
  .50، مرجع سابق، صرية في إطار الاعتمادات المستنديةشحن البحأ/ أحمد غنيم: سندات ال (100)
لسنة  874/828تجاري كلي جنوب القاهرة. الاستئناف رقم  ،م1981 ، لسنة448الدعوي رقم  (101)

 ،مرجع سابق ،قضائية، استئناف القاهرة، د/أمين ميخائيل عبد الملك: الاعتمادات المستندية 100
 . 409، ص م1990يوليو  9قضائية، جلسة  54ة لسن 1225، كذلك الطعن رقم 15ص
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ثانية من سند الشحن وان يستلم البضاعة. ويختلف أيضا سند الشحن عن السند للشحن 
، السفينة علىوقبل شحنها  البضاعةالسند الذي يصدر من الشاحن بعد استلام  وهو

خلاف سند الشحن لا  على، لكنه البضاعةحيث أن السند للشحن يثبت واقعة استلام 
 .(102)البضاعةيعد صكا يثبت ملكية 

وبهذا يتضح لنا أن الاعتمادات التي تكون فيها سندات الشحن باسم العميل الآمر   
إلى لا يخلو من المخاطر بالنسبة  هذا الأمر نأبالبضاعة، و تكون غير مضمونة 

لأن إمكانيته في حجز البضاعة وبالتالي بيعها يعد ضماناً له إذا امتنع العميل  ؛بنكال
التقليل من ضمانات  إلىسم العميل فأن ذلك سيؤدي عن الدفع فإذا كان سند الشحن با

كان المطلوب سند  إذاكما أنه  ،البنك عند امتناع العميل عن رد قيمة الاعتماد إليه
مندوب  توقيع الناقل أو عليهمن المستفيد ولوكان  تسليم صادر شحن فلا يقبل أمر

 العادةا الخصوص ولا يقبل في هذ ولوكان هذا الأمر يقبل في الاعتماد، حتى عنه،
 .(103)في البيع التجارية

 سند الشحن من عدة نسخ: إصدار -ثالثاا 
إصدار سند الشحن من عدة نسخ أيضا هو من احدي الحالات التي تسبب    

لأن وجود عدة نسخ من سند الشحن يجعل السند لا  ؛(104)لبنكإلى ا المخاطر بالنسبة 
البنك كحائز للسند في ضمان حقوقه يقوم بوظيفته كأداة ممثلة للبضاعة بشكل يؤمن 

لنفس السند فعندما تكون نسخ السند  (105)البضاعة ولا يزاحمه فيها حملة آخرين على
يستطيع الحامل إذا كان سيئ النية أن يبيع البضاعة مرة  ،محررة لأمر البائع أو لحامله

ن أو قد يره ،ثانية عن طريق تظهير احدي نسخ السند إلي مشتر ثان حسن النية
البضاعة بعد بيعها وينقل سند الشحن إلي الدائن المرتهن ضماناً للدين الذي اقترضه 

البضاعة  علىوبهذا سيفاجأ كل دائن مرتهن بمزاحمة دائن أخر يدعي أحقيته  ،منه
                                                           

د/ محسن شفيق: الجديد في القواعد الدولية الخاصة بنقل البضائع بالبحر، مرجع سابق،  (210)
  .145ص

(103) Trib.marselya, 25/3/1924, D 1925-2-368, p. 92, note Goterdg et Megra .   
(104)A.W.Knauth; american law of ocean bills of lading, 1953, wlldiers; le 
connaissment maritime, 1961.                      

  .139، صم1991أ/أحمد حسني: عقد النقل البحري، منشأة المعارف، الإسكندرية، ( 510)
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وبهذا يتضح لنا أن البائع يستطيع عن طريق نسخ سند الشحن أن يبيع ، (106) المرهونة
أكثر من قيمتها مما يتيح فرصه أكبر  علىللحصول عدة البضاعة أو يرهنها مرات 

 يحتاجها، هذاالأموال التي  علىحيث تسهل له هذه الطريقة الحصول ، للغش والتلاعب
النسخ تتيح للمشتري أن يتصرف بالبضاعة إلي شخص حسن النية  عن أن تعدد فضلا

 ؛البضاعة علىه فقدان البنك حق ىن يسلمها له وذلك يؤدي إلأسواء بالبيع أو بالرهن و 
الحيازة في المنقول سند لأن هذا الشخص يستطيع أن يتمسك في مواجهة البنك بقاعدة 

نه إحيث  ،لبنك يعد في غاية الخطورة والحرجإلى اوان هذا الموقف بالنسبة الملكية، 
استرداد أمواله التي سددها للمستفيد من الاعتماد تطبيقا لنصوص  علىيهدد قدرة البنك 

 الحجز فيعندها يفقد البنك ضمانة مهمة في الاعتماد والمتمثلة ، المفتو  له دالاعتما
 المنصب على البضاعة عن طريق حيازة سند الشحن. 

ضرورة تقديم جميع نسخ سند الشحن  علىومن هنا تأتي أهمية النص في الاعتماد   
نك عدد وخصوصا إذا كانت مرقمة وعندها يعرف البعدة للبنك إذا كانت هناك نسخ 
من  جميعها، وذلكمطالبة المستفيد بتقديم  علىالحرص  عليهالنسخ الموجودة وينبغي 
 التي يتعرض لها البنك في.  اجل التقليل من المخاطر

 القديم: الشحن سند -رابعاا 
ه البنوك تعدوبالتالي  إصداره،يوم من تاريخ  21هو مستند الشحن الذي يقدم بعد 

، (107)جواز قبوله  علىذا نصت شروط الاعتماد صراحة إلا إمستند شحن قديم لا يقبل 
لذلك فان لتاريخ إصدار سند الشحن الكثير من الأهمية وقد يتعرض البنك لمخاطر 
كثيرة لوكان هناك تأخير في تاريخ السند وقدم إلي البنك وقام البنك بقبوله دون موافقة 

التأخير  ن سيتسبب عنه حتماً ن التأخير في تقديم سند الشحإإذ  ،(108)ذلك علىالعميل 
العميل سيتحمل مصاريف إضافية  وهذا يعني أن، في استلام البضاعة بعد وصولها

وقد ينتج عن هذا ، وغيرها من المصاريفعليها كمصاريف تخزين البضاعة والمحافظة 
                                                           

 . 45ص  ،المستندية، مرجع سابقسندات الشحن البحري في إطار الاعتمادات  :أحمد غنيمأ/  (106)
 .41أ/أحمد غنيم: سند الشحن البحري في إطار الاعتمادات المستنديه، مرجع سابق، ص (710)
لأنه إذا اتضح أن التاريخ المكتوب في سند الشحن غير مطابق للواقع كان ذلك غشا يمنع من  (081)

، جوتردج ومجرا، طبعة 1982المستندات، طبقا لما قضي به مجلس اللوردات في سنة  قبول
 ، ويفتح الباب للرجوع على المستفيد إذا كشف الغش بعد الدفع، على أساس الغلط.179، ص1984
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وبهذا يتضح لنا أن البائع يستطيع عن طريق نسخ سند الشحن أن يبيع ، (106) المرهونة
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 التي يتعرض لها البنك في.  اجل التقليل من المخاطر

 القديم: الشحن سند -رابعاا 
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العميل سيتحمل مصاريف إضافية  وهذا يعني أن، في استلام البضاعة بعد وصولها

وقد ينتج عن هذا ، وغيرها من المصاريفعليها كمصاريف تخزين البضاعة والمحافظة 
                                                           

 . 45ص  ،المستندية، مرجع سابقسندات الشحن البحري في إطار الاعتمادات  :أحمد غنيمأ/  (106)
 .41أ/أحمد غنيم: سند الشحن البحري في إطار الاعتمادات المستنديه، مرجع سابق، ص (710)
لأنه إذا اتضح أن التاريخ المكتوب في سند الشحن غير مطابق للواقع كان ذلك غشا يمنع من  (081)

، جوتردج ومجرا، طبعة 1982المستندات، طبقا لما قضي به مجلس اللوردات في سنة  قبول
 ، ويفتح الباب للرجوع على المستفيد إذا كشف الغش بعد الدفع، على أساس الغلط.179، ص1984
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أو انخفاض أسعارها في الأسواق أو  عليهاتلف للبضاعة أو انتهاء مدة التأمين  التأخير
قرب انتهاء موسم استعمالها أو وصول بضائع منافسة إلي غير  عليهاالأذواق  تغير
مثل هذا المستند الذي لا يلحق  (110)البنك أن يرفض علىوهنا يتعين ، (109)ذلك

تلف  ذلك أن ،مباشر بشكل غير يلحق الضرر بالبنك أيضاً وإنما  ،الضرر بعملائه فقط
الوفاء بالائتمان  على العملاءفوات موسم تصريفها يضعف من قدرة  البضاعة أو

لي إرجاع مبلغ الاعتماد إ علىالممنو  لهم لاستيراد هذه البضاعة كما يؤثر في قدرتهم 
 الحجز على ى وفي هذه الحالة لا يبقي أمام البنك سو ، عليهالبنك في الموعد المتفق 

 البضاعة التي فات موسم تصريفها. 
 

 ةـــالخاتم
الفصل  البنك لقيمة الاعتماد من خلال فصلين: دفي بحثي هذا استردا استعرضت
رجوع البنك على المستفيد عن طريق التسوية المشروطة وذكرت من  :الأول بعنوان

خلاله إنه إذا لم يتمكن المستفيد من تقديم المستندات المشترطة خلال مدة الاعتماد 
د إذا لم يقبلها العميل كاملة، مطابقة لخطاب الاعتماد فإنه يتعهد للبنك برد قيمة الاعتما

القيام بتعويض البنك عما يتعرض له من ضرر جراء قبوله مستندات  أو الآمر،
 مخالفة.

ة وقلنا بأنه إذا تمسكنا بأن التسوية غير المشروط الثانيالفصل  فيثم تناولت   
خلل لم يتنبه إليه البنك عند  أيالمستندات يجب أن تكون مطابقة لشروط الاعتماد وأن 

فيذ الاعتماد يمكن أن ينشئ حقاً لهذا الأخير للرجوع على المستفيد، فإن ذلك يعد تن
 جملة من الفقهاء. أيتكريساً للتسوية غير المشروطة، وقد ساند هذا الر 

، وخاصة المستنديوبرأينا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار جميع مقومات الاعتماد  
كن القول: أن الاعتماد متى نفذ فإن التزامات الأطراف فيه، وعلى هذا الأساس يم

علاقة البنك بالمستفيد قد انتهت، ولا يمكن للبنك على هذا النحو القيام بطلب استرجاع 

                                                           
جامعة الحقوق، كلية  ،دكتوراه رسالة ،مخاطر الائتمان في البنوك التجارية: حياة شحاتة سليمان (109)

 . 265ص  ،م1989 ،ةالقاهر
(110) note stoufflet Cass.Com, 16 Mai 1971, J.C.P. 1972- 11-17126. 
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صورة إثارته لعدم مطابقة المستندات لشروط الاعتماد، وإذا لم  فيمبلغ الاعتماد إلا 
وإن كان الاعتماد استرجاع مبلغ الاعتماد حتى  فييفعل ونفذ الاعتماد فإنه لا حق له 

 قد نفذ بطريق التسوية المشروطة.
وذلك من قبيل رجوع البنك  ،كما تحدثت عن طرق الرجوع خارج التسوية المشروطة

الرجوع على  فيعلى المستفيد لعدم سلامة المستندات، وفيه تحدثت عن حق البنك 
 ماد.غير مطابقة لشروط الاعت أيإذا كانت المستندات غير سليمة،  ،المستفيد

وانتهيت إلى تقرير هذا الحق على أساس أن الوفاء بالاعتماد قد تم بلا سبب، ذلك 
أن لكل التزام سبب وسبب الوفاء بالاعتماد هو تقديم مستندات سليمة وكاملة خلال مدة 

 الاعتماد حتى لو تحفظ البنك على هذه المستندات.
لقول بافتراض وقوع البنك آخر يعارض ما انتهيت اليه ويرى أن ا أين كان هناك ر إو 
وذلك لأن الغلط لا يفترض بل يحتاج  ؛غلط حول سلامة المستندات غير صحيح في

ن البنك إ القول:وقت تنفيذ الاعتماد والأولى والأقرب إلى الواقع  عليهإلى إقامة الدليل 
 لاحظ عيب المستندات، لكنه تجاوز عنه اعتقاداً منه بأن المشترى لن يأبه به.

نكون قد انتهينا من استعراض خاتمة البحث والآن ننتقل لبيان توصيات وبذلك 
 الآتي:البحث على النحو 

 والتوصيات:النتائج  
 النتائج: -أولاا  

  تجاه عميله هو قيامه بفحص المستندات اعاتق البنك  علىإن أهم التزام يقع
اقتناع العميل  حسن تنفيذ هذا الالتزام علىإذ يتوقف  ،المقدمة له من قبل المستفيد

 أن البنك قد حقق له النتيجة المرجوة من فتح الاعتماد. إلىواطمئنانه 
  المستفيد بعد الوفاء كلما تبين عدم مطابقة المستندات  علىإجازة الرجوع للبنك

وينقل عبء هذه  ،وليتها عن فحص المستنداتؤ من مس إعفاء البنوك كليةً  إلىيؤدي 
كاهل البنوك في عقد  علىويلغي بذلك أهم التزام ملقي  عاتق المستفيد، إلىولية ؤ المس

الاعتماد، وهو الالتزام بالفحص قبل الوفاء للمستفيد، ومن ناحية أخري يجعل مركز 
ففي حال رفضها من قبله  إرادة العميل من المستندات، علىالمستفيد قلقاً يتوقف 
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ي وهي الصعوبة الت ،عليه ينهار الوفاء، ويصبح المستفيد في موقف معقد لا يحسد
 القابل للرجوع فيه. غير  ابتكرت نظام الاعتماد

  اتضح أن البضاعة غير مطابقة  تنفيذ الاعتماد ولو علىإن البنك لا يحاسب
إلا إذا  الاعتماد،الواردة بخطاب  للتعليماتما دامت المستندات مطابقة  للمستندات،

 كان هناك غش من البائع وكان البنك يعلمه. 
 أن يعلم  فعليهنك إذا ما اختار الوفاء بالاعتماد رغم مخالفة المستندات، إن الب

ه يتجنب مخاطر رفض حتىالمشتري بذلك ويطلب منه ضماناً وموافقة صريحة 
 للمستندات المخالفة لاحقاً. 

 :التوصيات -ثانياا 
  اتهتعليمالعميل الآمر بفتح الاعتماد الدقة والوضو  في نقل  يتوخىلابد وأن أرى أنه 

للبنك بخصوص فحص المستندات التي ينبغي أن تكون طبق الأصل من العقد 
لا يتذرع البنك سيء النية في حال وروود  حتىالأساسي المبرم بينه وبين المستفيد 

عاتق العميل،  علىغامضة أو غير واضحة للتنصل من المسئولية وإلقائها  تعليمات
العميل لأي غموض يلف  على كما يجب ألا يدخر البنك أي جهد في الرجوع

لا يقع تحت طائلة المسئولية. مع التأكيد بأفضلية  حتىالمستندات المقدمة من البائع 
لأي تضارب قد  وجود نموذج موحد لكافة البنوك لعقد فتح الاعتماد المستندي درءاً 

 يحصل عند التنفيذ. 
 البنك  إلىإلا  يشترط صدور نسخة واحدة فقط من سند الشحن حتى لا يمكن تسليمها

أو أن يتم تقديم جميع النسخ التي اشترطها العميل الآمر من  جميعا،مع المستندات 
المشتري أن يشترط في  علىتكون كلها تحت حيازته. لذلك يجب  حتىالمستفيد للبنك 

ومنها إلي  للاعتماد،عقد الاعتماد تسليم جميع نسخ سند الشحن كاملة إلي البنك المنفذ 
مر ليتسلم بها البضاعة لتفادي خطر الغش أو الشحن الناقص ويشترط الآمر العميل الآ

 لخ....إالكيماوية.البائع تقديم شهادات بالوزن والمصدر والنوع والتحاليل  على
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، دار بنقل البضائع بالبحر الخاصة الدوليةد/ محسن شفيق: الجديد في القواعد  (9

 القاهرة، بدون سنة نشر.، النهضة العربية
 المتخصصة:المراجع -ب
/ أحمد غنيم: سندات الشحن البحري في إطار الاعتمادات المستندية من الوجهة د (1

 . م2003بنكية والقانونية والعملية، دار النهضة العربية، القاهرة، ال
ن التجارة الجديد د/ حسين فتحي عثمان: دروس في عمليات البنوك في ضوء قانو  (2

 . م2001 ط ،1999لسنة  17رقم 
د/ رضا السيد عبد الحميد: النظام البنكي وعمليات البنوك، مكتبة جامعة عين  (3

 . م1990شمس، ط 
 القاهرة،دار النهضة العربية،  البنوك،د/ سميحة القليوبي: الأسس القانونية لعمليات  (4

 . م1988ط
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  م.1989العربية، القاهرة، ط  النهضة
دار  م،1981جمال الدين عوض: عمليات البنوك من الوجهة القانونية، ط  علىد/  (7

 قاهرة. النهضة العربية، ال
تندات في نظام البنوك في قبول المس النعيمات: مسئوليةد/ فيصل محمود مصطفي  (8

 500رقم  ةنشر  ةاف الموحدة للاعتمادات المستنديفي ظل الأعر المستندي )الاعتماد 
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 . م2001والعملية، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 الرسائل:-ج
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د/ عادل إبراهيم مصطفي: مدي استقلال التزام البنك في خطاب الضمان  (5

 . م1997 رسالة دكتوراه، القاهرة، ط المستندية،والاعتمادات 
والمراحل  المستنديالاعتماد  فيلى الأمير إبراهيم: كيفية فحص المستندات د/ ع (6

لسنة  17رقم  المصري تمر بها عملية الفحص طبقا لأحكام قانون التجارة  التي
رسالة دكتوراه، دار النهضة  ،1993والقواعد الدولية والأعراف الموحدة لعام  1999
 . م2005 ،القاهرة العربية،

المستندي،  الاعتمادعن فحص المستندات في د: مسئولية البنك د/عصام فايد محم (7
 .م2007 القاهرة،جامعة  ،رسالة دكتوراة 

د/ عبد الله سلمان الضمور: دور الاعتماد المستندي في تنفيذ عقد البيع سيف في  (8
آل البيت، عمان، الأردن،  التشريع الأردني، دراسة مقارنه، رسالة ماجستير، جامعة

 . م1999
رسالة  البنك،مد السيد يماني: الاعتماد المستندي والطبيعة القانونية لالتزام د/ مح (9

 . م1974جامعة القاهرة  دكتوراه،
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دراسة  المستندي،د/ نجوى أبو الخير: البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد  (10
 . م1993للفقه والقضاء المقارن، رسالة دكتوراه، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 :القانونيةمقالت والبحوث ال-د
ظاهرة الغش التجاري ووسائل مكافحتها بدولة الإمارات  خادم:د/ بطي أحمد بن  (1

 الوطني،الاقتصاد  علىندوة حول ظاهرة الغش التجاري وأثرها  المتحدة،العربية 
 . م1994 ،غرفة تجارة وصناعة دبي

 ،ئرة المعارف التجاريةفي دا المستندي، منشورمقالته الخاصة بالاعتماد  :ستوفيلية (2
 . م1973

المستفيد بعد تنفيذ الاعتماد المستندي الغير  علىد/ عبد الله السلوفاني: رجوع البنك  (3
قابل للرجوع فيه، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة 

 . م2012، أكتوبر 26، السنه52العددالإمارات العربية المتحدة، 
صبيح: مسئولية البنك عن فحص المستندات. بحث منشور في مجلة د/ نبيل محمد  (4

 . م1996يناير  ،38السنة  الأول،العدد  والاقتصادية،العلوم القانونية 
قبول البنك مستندات غير مطابقة، بحث  علىد/ ياسر أبو حمور: الجزاء المترتب  (5

رابع والخامس، منشور في مجلة البنوك في الأردن، المجلد التاسع عشر، العددان ال
 . م2000جمعية البنوك في الأردن، عمان، 

 بالقاهرة:مطبوعات معهد الدراسات المصرفية -ه
البنك  البنكية،معهد الدراسات  المستندية،تأييد الاعتمادات  صدقيه:/ إبراهيم أ (1

 . م1962 ،المركزي المصري 
اسات البنكية طبع معهد الدر  المستندية،د/ أمين ميخائيل عبد الملك: الاعتمادات  (2

 . م1961
طبع معهد الدراسات البنكية  المستندية،أ/ محمود محمد فهمي: الاعتمادات  (3

 . م1960
 :المجلات-و
 مجلة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.  (1
 مجلة المحاماة تصدر عن نقابة المحامين بالقاهرة.  (2
 امين السورية. مجلة المحاماة السورية تصدر عن نقابة المح (3
 مجلة العلوم القانونية والاقتصادية تصدر عن كلية الحقوق جامعة عين شمس.  (4
 مجلة القانون والاقتصاد تصدر عن كلية الحقوق جامعة القاهرة. (5
 مجلة إدارة قضايا الحكومة تصدر عن هيئة قضايا الحكومة.  (6
 دة. مجلة اقتصاديات الإمارات تصدر في دولة الإمارات العربية المتح (7
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 مجلة الرائد العربي مجلة سورية.  (8
عن الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل  تصدر المجلة العربية للفقه والقضاء (9

  العرب. 
 مجلة الحقوق الكويتية تصدر في دولة الكويت.  (10
 مجلة مؤتة للبحو، والدراسات تصدر في المملكة الأردنية الهاشمية.  (11
 دائرة المعارف التجارية  (12
 سويف.  عن كلية الحقوق بني ، القانونية والاقتصادية تصدرمجلة البحو  (13
 عن نقابة المحامين الكويتية.  مجلة المحامي الكويتية تصدر (14
 :الأحكام والقوانين مجموعات -ز
 . م1972، مجله بنك الفرنسية م1971يونيو  29استئناف اكس في  (1
 ليزون. مؤيد ل تعليقمع 1963Rev–Banque-1963مايو 16استئناف امستردام  (2
 تعليق. 1951المجلة الفصلية للقانون التجاري  1950يونيو  16استئناف باريس  (3

 . م1950وجازيت  Gunoمذكرة المحامي العام  5910بند  J. C. P1950شلوجل 
 ،م1952المجلة الفصلية للقانون التجاري  1952يناير  19استئناف باريس  (4

المجلة  1951فبراير  8استئناف اكس  -. 286س  4 ،3العدد  1952وجازيت 
 ، تعيق شلوجل. 2القسم  م1951الفصلية للقانون التجاري 

 ،م1956مايو تجاري  30، 1949دالوز ،1949أكتوبر  22استئناف باريس  (5
  الثالث.البلتان المدنية القسم 

ق يعلأخبار سريعة، ت م1988م دالوز 1987مارس  5في  ياعلالمحكمة الكندية ال (6
 اسير. ڤ

 المستندية،والانجليزي والفرنسي لنصوص لائحة قواعد الاعتمادات النص العربي  (7
مشار إليها  ،م1984المنفذة من أول أكتوبر  400نشرة غرفة التجارة الدولية رقم 

 . 1983جمال الدين: الاعتمادات المستنديه، طبعة  علىد/
  .35العدد  م1949مجلة بنك الفرنسية  ،1949مارس  7دائرة الأمور المستعجلة  (8
الأحكام التي أصدرتها  ،م1990 ،د/أحمد محمود حسني التجاري،قضاء النقض  (9

 . م1989إلي يونيو 1982محكمة النقض في المدة من أكتوبر 
المبادئ التي قررتها  ،م2000 ،د/أحمد محمود حسني التجاري،قضاء النقض  (10

 . م1999 إلى 1931محكمة النقض في ثمانية وستين عاما من 
 ،1993لسنة  500 ،م1983لسنة  400تمادات المستندية لائحة قواعد الاع (11

 . م2007لسنة  600 ،1994والمنفذة أول 
إصدار المكتب  والتجارية،مجموعة أحكام محكمة النقض في المسائل المدنية  (12
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 الفني لمحكمة النقض المصرية. 
لسنة  417.القضية رقم 15/2/1960محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة في  (13

 . م1963، 60موعة الرسمية، العدد الأول، السنة . المج1960
مجلة بنك  ،Guneoالعام  المحامي تعليق 1950يونيو  26محكمة باريس  (14

 . م1949مارس  7 فيالدائرة المستعجلة بمحكمة باريس  ،1949
 :اللكترونيةالمواقع -ح

مقاله منشوره على شبكة  المتعسرة،أ/ عبد الحميد أبو موسى: معالجة الديون  (1
 :    الآتيلانترنت على الموقع ا

https: \\www. ik. ahram. org<last visited 22\2\2003  
مقاله منشوره على شبكة الانترنت على الموقع  القروض،أ/ شرفاوى ايدير: ضمانات  (2

 الآتى: 
www. El akpar. Com. last visited 27\9\2006  

والإجراءات القياسية للرقابة  الاعتمادات المستنديه سلمان: أهميةأ/ نعمان حافظ  (3
 البريد الالكتروني: علىوالتفتيش، بحث منشور 

W.W.W. numan. muna Yahoo. Com.   
 الأجنبية:المراجع  -ثانياا 

1) Charles pantoux, credits documentairs, Banque, 1967. 
2) Charley hannoun ،Rèflex ion Surly Distinction Delafraud et de 

l'Abusdans Legeritieś A première demand.  
3) Dr. kameron al–salihi. commercial papers and banking transaction 

in tha Bahrain law of commerce. bahrain university. 2003.  
4) E.P.Ellinger, singapora conferences in international Buisness law 

current Developments in international trade finance . 
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extèrieur. L.G.D.J. paris 1991.1972. 
6) Fabia.etb.safa.code de commerce an note,unive rsite saint joseph. 

Tome.1995.  
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10) GeorgesMarais, Credit Conformed en matiere documentaire, 

Librairs general de droit et Jurhsprudence, parhs, deuxieme, 
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